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أولويات ومعايير إنشاء الأوقاف
د. محمد يونس الزعبي*

تاريخ قبول النشر: 2024/12/31متاريخ وصول البحث: 2024/9/4م

ملخص

ا في تلبية حاجات الناس الضرورية،  مما لا شك فيه أن الأوقافَ الإسلاميةَ قد لعبت دورًا مهمًّ
والمتزايدة مع تقدم الزمن، والتي قد تعجز الدولُ بمؤسساتها عن تلبية ذلك، فكان لزاماً علينا إعادة 
الوعي بأهمية إنشـاء هذه الأوقاف الخيرية وتشـجيع الجميع أفراداً ومؤسسات على إحيائها؛ لتعود 
لسالف عهدها في تدوير عجلة التقدُّم والازدهار في كافة ميادين الحياة، لتعيد الألقَ والدور الأبرز 

للأوقاف، ودورها في معالجة قضايا العصر. 

وقد اشـتملت الدراسـةُ على تمهيد: بيَّنتُ فيه مراعاة الشـريعة الإسلامية في أحكامها لتحقيق 
المصالح الأخروية والدنيوية ودفع المفاسد. 

وفصليـن: ذكـرتُ فـي الأول: أولويات إنشـاء الأوقاف وشـروط تغييرها. وفـي الثاني: حجة 
الوقف وأثرها في تحقيق أولوياته.

وخاتمة: تضمَّنت أهم النتائج والتوصيات وقائمة بأهم المصادر والمراجع، والله أسأل التوفيق 
والسداد لما يحب ويرضى.

الكلمات المفتاحية: الأوقاف، الوقف، مقاصد، استبدال.

* مدير مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
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Priorities and Criteria for Establishing Endowments (Awqaf) 

 

By: Mohammed Younis Al-Zoaby

Abstract

There is no doubt that Islamic endowments (Awqaf) have historically played a vital role 
in fulfilling people's essential and evolving needs—needs that state institutions, at times, 
may struggle to meet. It is therefore imperative to revive awareness of the importance of 
establishing these charitable endowments and to encourage all members of society, both 
individuals and institutions, to revitalize them. This will restore endowments to their former 
prominence, enabling them to once again drive progress and prosperity across all spheres of 
life and to effectively address contemporary challenges.

This study consists of an introduction, which clarifies how Islamic jurisprudence, in 
its rulings, carefully balances the achievement of benefits for the life of this world and the 
hereafter while preventing harm.

It is divided into two main sections:

•	 The first section outlines the priorities for establishing endowments and the conditions 
under which these priorities may change.

•	 The second section examines the evidence (Sharia basis) for endowments and its im-
pact on realizing their established priorities.

The research concludes with a summary of the most important findings and recommen-
dations, followed by a list of key sources and references.

We ask Allah for success and guidance in achieving what He loves and approves.

Keywords: Endowments, Endowment, Higher Objectives of Sharia, Replace-

ment.
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المقدمة
دور الشريعة في مراعاة مصالح العباد الدينية والدنيوية

له على  إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسانَ في أحسن تقويم، وكرَّمه غاية التكريم، وفضَّ
مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنَهُٰم مِّنَ  سـائر المخلوقـات، قـال تعالـى: سمحوَلقََدۡ كَرَّ

نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗسجى ]الإسراء: 70[. لۡنَهُٰمۡ علَىَٰ كَثيِرٖ مِّمَّ يّبَِتِٰ وَفَضَّ ٱلطَّ
وسـخر لـه مـا فـي الأرض، وجعلـه خليفتـَه فيهـا ليعمرَها، ولذا لـم يخلق الله الإنسـان 
عبثاً، ولم يتركه سـدًى، وإنما خلقه لحكمةٍ وغاية، فأرسـل له الرُّسل والأنبياء، وأنزل عليهم 
الكتب والشـرائع، وجعل شـريعة الإسلام خاتمةَ الشـرائع، والتي تهدف إلى تحقيق السعادة 
للإنسان في الدنيا والآخرة، وذلك بجلب المنافع له، ودفع المضارِّ عنه، فترشده إلى الخير، 
ُّه على البر، وتأخذ بيده إلى الهدى والنور، وتكشف له المصالح  وتهديه سـواء السـبيل، وتدل
الحقيقيـة فـي الدنيـا والآخرة، وكل ما فيـه نفعه وفائدته وصلاحه وسـعادته وراحته، وكل ما 
ب الأذى والضرر، ودفع الفسـاد. وما من مصلحة فـي الدنيا والآخرة إلا  يسـاعده علـى تجنّـُ
وقـد رعاها المشـرِّع، وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادهـا والحفاظ عليها، إن عاجلً أو 
آجلً، ومصالحه في الآخرة هي الفوز برضاء الله تعالى في الجنة، والنجاة من عذابه وغضبه 

في النار.

ومنَ يستقرئ نصوص الشريعة وأحكامها ـ في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها 
ـ يتبين أن أعظمَ مقاصد الإسلام هو تحقيقُ مصالح العباد في العاجل والآجل؛ وذلك بجلب 
المصلحة لهم ودرء المفسدة عنهم في أمور معاشهم ومعادهم، بما يتحقق معه سعادتهم في 
َّا رَحۡمةَٗ للِّۡعَلَٰمِينَسجى ]الأنبياء: 107[، وحيثما كانت  رسَۡلۡنَكَٰ إلِ

َ
الدارين، وصدق الله إذ يقول: سمحوَمَآ أ

المصلحـة فثمـة شـرع الله، وهذا مـا قرره الإمامُ الشـاطبي في كتابه »الموافقـات« بقوله: »إن 
وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا«)1(.

وهذا ما أكَّدَه الإمامُ ابن القيم رحمه الله بقوله: »فالشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم، 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ومصالح كلها، وحِكَم كلها«)2(.



15 

أ
لو
يو
 تا
مو
يير إنشاء اع




لأوقا

ا

ومصالح العباد إما جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، وهذا ما قرره الإمام العز بن عبد السلام 
بقوله: »إن الشريعة كلها مصالح: إما درء مفاسد، وإما جلب مصالح«)3(.

»فالشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها«)4(.

مشكلة البحث:
جاء هذا البحثُ لبيان معايير أولويات إنشاء الأوقاف وضبطها من حيث:

ـ بيان ضوابط الترجيح بين المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.
ـ جدوى المصرف وفقًا لكثرة ما يحققه من مصالح وما يدفعه من مفاسد.

ـ اعتبار عموم المصلحة المقصودة في المصرف.
ـ شمول المصلحة المقصودة.

قة حالةّ. ـ الحاجة العاجلة لدفع مفاسد متحقِّ
ـ ترجيح حقِّ الله سبحانه وتعالى على حقِّ الإنسان.

ـ اعتبار رفع الضرورة وعظم الأجر.

كما تطرق البحثُ إلى شروط تغير الأولويات، وأهمية صياغة شروط الواقف بما يحقق 
أولوياتـه، ودور اللوائـح الإداريـة المنظِّمة لإنشـاء الوقف في تحقيق غاياته، كما تم تسـليطُ 

الضوء على التجربة الأردنية في مراعاة أولويات إنشاء الأوقاف.

أهمية البحث:
تكمن أهمية الدراسة في الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1ـ ما معنى الأولويات؟
2ـ ما هي المعايير الشرعية الواجب مراعاتها في أولويات إنشاء الوقف؟

3ـ ما هي شروط تغيُّر الأولويات؟
4ـ كيف تحقِّق شروطُ الواقف أولوياتِ الوقف؟

5ـ هل تلعب حجج الوقف واللوائح الإدارية دورًا في تحقيق أولويات الوقف؟
6ـ هل هناك أمثلة عملية في الواقع تم تطبيق أولويات الوقف فيها؟
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منهج البحث:
استخدم الباحث:

1ـ المنهج الاسـتقرائي: جمع المادة العلمية من مظانِّها المعتمدة المتعلقة بالموضوع، 
من: كتب ورسائل جامعية ومواقع إلكترونية، إضافة إلى الفتاوى المعاصرة الصادرة عن دور 

الإفتاء الرسمية.

2ـ المنهج الاستنباطي: وذلك عن طريق استنباط الأحكام من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية، وآراء الفقهاء فيها.

الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت عناصر البحث، والتي من أهمها:

1ـ بحث تأصيل الأولويات وكيفية تحديدها للدكتور علاء الدين حسين رحال، ونهيل 
علي صالح، كلية الشـريعة، جامعة اليرموك، وهذا البحث تناول موضوع الأولويات بصورة 

عامة دون أن يتطرق لموضوع الأوقاف، وهو بحث منشور على موقع دائرة الإفتاء العام.

2ـ فقه الأولويات وتطبيقاته في زمن الأوبئة »دراسـة تأصيليَّة تطبيقيَّة«، إعداد الطالب: 
طارق صالح خليف السليمّ رسالةٌ مقدَّمةٌ لاستكمالِ متطلباتِ الحصولِ على درجةِ الماجستير 
فـي الفقه وأصوله، حيث تناولت هذه الدراسـة فقـه الأولويات وتطبيقاته العملية، خاصة في 

زمن الأوبئة دون الحديث عما يخص إنشاء الأوقاف.

3ـ ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وترتيب أولويات وقواعد الصرف، وهو بحث 
للدكتور محمد عبد الحليم عمر، وهو بحث مهم وله علاقة بموضوع البحث، ولكن الخلاف 
بينه وبين بحثي أنه يناقش أولويات وقواعد الصرف، بينما جاء بحثي لتناول أولويات إنشـاء 

الأوقاف ومعاييرها.

خطة البحث:
حيث جعلتها في فصلين على النحو الآتي:

الفصل الأول: أولويات ومعايير إنشاء الأوقاف وشروط تغييرها، ويشمل المباحث الآتية:

المبحث الأول: معنى الأولويات لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: معايير أولويات إنشاء الأوقاف.
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المبحث الثالث: شروط تغيير الأولويات.

الفصل الثاني: حجة الوقف وأثرها في تحقيق أولوياته، ويشمل المباحث الآتية من حيث:

المبحث الأول: شروط الوقف.
المبحث الثاني: اللوائح الإدارية المنظِّمة لإنشاء الوقف.

المبحث الثالث: التجربة الأردنية في الوقف.

ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. وقائمة المصادر والمراجع.

والله تعالى أسأل التوفيق والسداد وأن ينفع به كاتبه، وأن يثيب منَ اطلع عليه فسَدَّ خللً، 
أو أصلح خطأ أو ذكَّر بمفيد، وأن يوفقنا جميعًا لما يحب ربنا ويرضى، إنه سميع مجيب.

d
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الفصل الأول
أولويات ومعايير إنشاء الأوقاف وشروط تغييرها

ويشمل المباحث التالية:

المبحث الأول: معنى الأولويات لغة واصطلاحًا

المطلب الأول: معنى الأولويات لغة
أصلها من »)وَليَِ(: الواو واللام والياء أصلٌ صحيحٌ، يدلُّ على القرب. يقُال: تباعد بعد 
وَليْ، أي قربٍ، وجلس مما يليني، أي يقُاربني. وفلان أولى بكذا، أي أحرى به وأجدر«)5(.

وهي تأتي بعدة معانٍ أهمها: الأحق والأجدر والأرجح والأقرب، ومن ذلك)6(:

 ُ وَٱللَّ  ْۗ ءَامَنُوا َّذِينَ  وَٱل بِيُّ  ٱلنَّ وَهَذَٰا  بَعُوهُ  ٱتَّ َّذِينَ  للَ بإِبِرَۡهٰيِمَ  اسِ  ٱلنَّ وۡلىَ 
َ
أ سمحإنَِّ  تعالـى:  قولـه  1ـ 

وَليُِّ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَسجى ]آل عمـران: 68[، بمعنـى الأحـق والأجـدر)7(. يقال: فلان أولى بهذا الأمر من 
فلان: أي أحـقُّ به، وفلان أوَلى بكذا: أي أحرى به وأجدر. وفي الحديث »ألحقوا الفرائضَ 
بأهلها، فما بقَِي فهو لأوَلى رجلٍ ذكر«)8(. أي: »أدنى وأقرب في النسـب إلى المورِّث، فهو 

الأولى«)9(.

وْلوُاْ 
ُ
وْلَٰٓئكَِ مِنكُمۡۚ وَأ

ُ
َّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وهََاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ مَعَكُمۡ فَأ 2ـ قولـه تعالـى: سمحوَٱل

لِّ شَيۡءٍ عَليِمُسجىۢ ]الأنفـال: 75[، فالأولـى هنـا 
َ بكُِ ِۚ إنَِّ ٱللَّ وۡلىَٰ ببَِعۡضٖ فيِ كتَِبِٰ ٱللَّ

َ
رحَۡامِ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
ٱلأۡ

بمعنى الأحقّ والأقرب)10(.

وۡلىَٰ بهَِا صِليِّٗاسجى ]مريـم: 70[، أي: »أعلـم بمَن 
َ
َّذِينَ هُمۡ أ عۡلَمُ بٱِل

َ
3ـ قولـه تعالـى: سمحثُمَّ لنََحۡنُ أ

أحقُّ بجهنم دخولً واحتراقاً«)11(.

4ـ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قدِم رسـولُ الله المدينة، فوجد اليهودَ يصومون 
يومَ عاشوراء فسأل عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على 
: »نحن أوَلى بموسـى منكم« فأمرَ بصومه)12(،  فرعـون، فنحـن نصومهُ تعظيمًا له، فقال النبيُّ

فمعنى أولى هنا أجدر وأقربُ.
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5ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أنا أوَلى بكلِّ مؤمنٍ من 
«)13(. فالمقصود بكلمة أولى  نفسه، منَ ترك مالً فلأهله، ومَن ترك ديَناً أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ

في الحديث: الأحقّ.

المطلب الثاني: معنى الأولويات اصطلاحًا

هنـاك عـدةُ تعريفـاتٍ لمعنـى الأولويـات، ولكنها في المجمَل مسـتوحاة مـن التعريف 
فها بأنها: اللغوي، وهو تقديم الأحق والأجدر والأرجح والأقرب، ومن ذلك منَ عرَّ

1ـ »القطاعـات والعمليات التي تعُطى أسـبقية فـي الترتيب على غيرها، فهي نقطة البدء 
الأساسية في غايات المجتمع وأهدافه«)14(.

2ـ »وضـع الأشـياء أو الأمور في ترتيبٍ معينٍ حسـب أهميتهـا«)15(، أو أنها: »الأعمال 
ها التقديم على غيرها«)16(. والأنشطة التي حقُّ

هـذا وقـد ظهـر مصطلحُ الأولويـات في الفقه الإسلامي حديثاً كمصطلـح، ولكنه كان 
مطبَّقًـا مـن الناحية العمليـة، ويعُدُّ )القرضاوي( رائـدًا من روّاد هذا المصطلـح، وقد أضاف 
للأولويـات كلمـةَ فقه، فأصبحـت )فقه الأولويات(، ليعُطي بذلك دلالـةً على أنّ الأولويات 
لهـا فقـهٌ خـاصٌّ بها، فعرَّفها بأنها: »وضعُ كل شـيءٍ فـي مرتبته بالعدل، مـن الأحكام والقيم 

والأعمال، بناءً على معايير صحيحة يهدي إليها نورُ الوحي«)17(.

فاستعمالُ لفظ الفـقه هنا جـاء بمعنى الفهم، أي: فهم الأولويات بأن ترُتَّب وَفق الأهمِّ 
والأولى والأجدر.

وعرَّفهـا غيـرُه بأنهـا: »معرفة ما هو أجدرُ من غيره في التطبيـق، بمعنى أن يقُدّم الأفضل 
والأجدر على غيره، وهذا تابعٌ لمعرفة طبيعة الوقت الذي يطُبَّق فيه الأمر«)18(.

وعُرِّفـت بأنهـا: »العلـم بالأحكام الشـرعيَّة التي لها حـقُّ التقديم على غيرهـا، بناءً على 
العلم بمراتبها، وبالواقع الذي يتطلبها«)19(.

وعُرِّفـت بأنهـا: »تلك القاعدة المَبنيةّ على فهم الأنسـب والأجدر من الأعمال، ومعرفة 
فاضـل الأعمال ومفضولها، وراجحهـا ومرجوحها، بناءً على العلم بمراتبها، وبالواقع الذي 
يتطلبها بغرض تحقيق أهم المصالح بأخف الأضرار، ومعرفة النتائج التي يؤول إليها تطبيق 

تلك الأعمال«)20(.
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وبمـا أنّ الأوقـاف لها أشـكال وصور متعـددة ومتنوعة، ومنها ما يتعلـق بأمر ضروريّ، 
ومنهـا مـا هـو متعلـق بحاجيٍّ أو تحسـيني، ومنها ما هو ضـروريٌّ في هذا الزمـان أو المكان 
دون غيـره، وغيرهـا مـن صـور المفاضلة، كما سـيظهر معنا في هذا البحـث، ولذا يمكن لي 
تعريف المقصود بأولويات إنشاء الأوقاف بأنها: تقديمُ الأعمال أو المشاريع الوقفية الأنسب 

والأجدر والأفضل، والتي لها حقُّ التقديم على غيرها وَفق معايير محددة.

فنقُـدِّم مثلً الوقف العام على الخـاص، والمتعلق بالضروريِّ على الحاجي، والحاجي 
، وما عظم أجرُه وعمَّ نفعه على غيره، وغير ذلك من الاعتبارات التي سنجليها  على التحسينيِّ

بعون الله في المطلب الثاني من هذا الفصل.

المبحث الثاني: معايير أولويات إنشاء الأوقاف

لقـد أظهـر التطبيـق العمليُّ فـي وقتنا المعاصـر لعمل المؤسسـات الوقفية الرسـمية أو 
الأهلية، وجودَ بعض التزاحم في هذه المصارف، وعدم وجود ضوابط واضحةٍ تحكم تقديمَ 
بعضهـا علـى بعض، أو اختيار مصارف واسـتبعاد مصارف أخرى، خاصـةً مع ضيق الموارد 
الوقفية أحياناً، وعدم اسـتيعابها للمصارف الوقفية المشـروطة في حجج الوقف. هذا فضلً 
هون  عن عدم وضوح هذه الأولويات عند الواقفين أنفسهم، مما يجعل أغلب الواقفين يتوجَّ
إلى الوقف على المسـاجد مثلً، وإهمال الوقف على المشروعات التنموية في المجتمعات 
الفقيـرة، لقناعتهـم أن أجرَ الوقف على المسـاجد أعظم وأكبر، ويغفـل عن عظمة الأجر في 

تنمية المجتمعات الفقيرة، وأن دفعَ مفاسد الفقر يفوق في المصلحة بناءَ المساجد.

ومن هنا سـوف نسـلط الضوءَ على القواعد والضوابط التي ذكرها الفقهاء، في الترجيح 
بيـن المصالح وتقديم بعضهـا على بعض، وأخذها بالاعتبار فـي تأصيل ضوابط الأولويات 

في إنشاء الأوقاف.

وحتى تكون منظومةُ فقه الأولويات في إنشـاء الأوقاف متكاملةَ البناء شـديدةَ الأركان تامة 
في الاستدلال، كان لا بدَّ من بيان الأسس والاعتبارات في ضبط أولويات إنشاء الأوقاف وهي:

أولً: الأولويـة باعتبـار ضوابـط الترجيح بيـن المصالح الضروريـة أو الحاجية أو 
التحسينية

رَ سابقًا أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح العباد الدينية والدنيوية على  لقد تقرَّ
حـدٍّ سـواء، وأنه أينمـا وجدت المصلحة فثمة شـرع الله، وهذه المصالح من أجلها شُـرعت 
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الأحـكام، وهـي التـي تسـمى الضـرورات الخمس وهـي: حفظ الديـن، والنفـس، والعقل، 
والنسل، والمال)21(.

وهي متفاوتة فيما بينها بالأهمية والأحقية، وذلك أظهر من أن يستدلَّ له، حيث إنها مبثوثة 
في نصوص الشرع كلِّها، وناتج عن تقديم بعضها على بعض في أحكام الشرع، ونتيجة لذلك 
ظهـرت الحاجةُ للترتيـب فيما بينها، وترتيبها يكون من خلال بيـان ترتيب الكلياّت الخمس 
فيما بينها، بناءً على الأهمية والدرجة، ثمَّ بيان مراتب المقاصد الرئيسة، وهي: الضرورياّت، 
والحاجيـّات، والتحسـينات، حيث إنهّا تتـوزع على الكلياّت الخمـس، إذ إنّ كلَّ مقصد من 
المقاصد الخمسـة، يحوي هـذه المراتب الثلاث جميعها في أحكامـه)22(، وقد ذكر العلماءُ 
ترتيباً لهذه الكلياّت، ورجح بعضهم بعد مناقشتهِ لأقوالِ العلماءِ في ترتيبهِا إلى أن »الكلياّت 
الخمس بشكلها المجرد تترتَّبُ أولوياتها: بحفظ الدين، فحفظ النفس، فحفظ العقل، فحفظ 
النسـل، فحفظ المال«)23(، ومنهم منَ قدم حفظَ النفس على حفظ الدين عند التزاحم لقوله 

ۢ بٱِلإِۡيمَنِٰسجى ]النحل: 106[. كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
َّا مَنۡ أ تعالى: سمحإلِ

ومـن العلمـاء مَـن وضع ضابطًا حتـى تصحَّ المفاضلـةُ بين هذه الأولويـات: »أن تكون 
الأولويات في رتبةٍ واحدةٍ من حيث قوةُ المصلحةِ وشمولها وتوقع حصولها«)24(.

»فمن حيث قوة المصلحة: أن تكون جميعها إماّ في رتبة الضرورياّت، أو الحاجياّت، أو 
التحسـينات. ومن حيث شـمولها: أن تكون جميعها إماّ مصلحةً عامَّةً، أو مصلحةً جزئيَّةً، أو 
ـةً. ومن حيث توقع حصولها: أن تكون على أحدِ حالين، إمّا واقعةَ الحصول،  مصلحـةً خاصَّ

أو متوقعةَ الحصول«)25(.

وقبـل ترجمـة ذلك على أولويات إنشـاء الأوقاف حتى تكتمل الصورة في سُـلَّم ترتيب 
هـذه الأولويات لا بد من بيان المقصود بكلٍّ من المصالح الضرورية والحاجية والتحسـينية 

على النحو التالي:

1ـ الضرورياّت: كما عرَّفها الإمام الشاطبي فقال: »معناها أنهّا لا بدَّ منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا، بحيث إذا فقُِدَت لم تجرِ مصالح الدنيا على اسـتقامةٍ، بل على فسـادٍ وتهارجٍ، 

وفوت حياةٍ، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين«)26(.

»فالضـروريّ هـو مـا لو فات ذهبت الحياة، أو المقصِدُ كلُّه، مثـل: منع الردةّ، فهي تعود 
علـى مقصـد حفظ الدين بالكليةِّ، ومن دونها يذهب المقصد كلُّه، ومنع القتل، وإباحة الميتة 
لمَن خشي الهلاك، فإنهّا تعود على حفظ مقصد النفس كاملً، وغيرها من أمثلة الضروريّ، 



ة 
مي
سلا

الإ
ت 
سا
درا
وال
ى 
تو
لف
ة ا
جل
م

  22

التـي لـو انعدمـت لفاتـت الحياة، أو توقـف جريانها على اسـتقامتها، كما في منـع تعاطي ما 
يذُهـب العقـل أو يؤدي إلى إذهابـه، فهو يخُلُّ بمقصد حفظ العقل، وبفواتـه ينعدم الإدراك؛ 

فتخرج الحياة عن استقامتها«)27(.

2ـ الحاجيـّات: كمـا عرَّفها الإمام الشـاطبي، فقال: »إنهّا مفتقرٌ إليها من حيث التوسـعة 
ةِ اللّحقةِ بفَوتِ المطلـوب، فإذا لم  ورفـع الضيـقِ المـؤدي في الغالب إلى الحـرج والمشـقَّ
ترُاعَ دخل على المكلَّفين على الجملةِ الحرجُ والمشـقّةُ، ولكنَّه لا يبلغُ مبلغَ الفسـاد العاديِّ 

المتوقع في المصالح العامّة«)28(.

مـع الأخذ بعين الاعتبـار ما قرره الإمامُ الجويني رحمـه الله: »أنّ الحاجات العامّة تنُزَّل 
منزلـة الضروريـّات الخاصّـة«)29(، فعلـى ذلك تكـون الحاجـات العامّة في رتبـةٍ واحدةٍ مع 

الضرورات الخاصّة في سُلَّم بناء الأولويات.

3ـ التحسينيات: كما عرَّفها الإمامُ الشاطبي بأنهّا: »الأخذُ بما يليق من محاسن العادات، 
وتجنـب الأحـوال المدنسـات، التـي تأنفها العقـول الراجحـات، ويجمع ذلك قسـم مكارم 
الأخلاق، فهذه الأمور راجعة إلى محاسـن زائدة على أصل المصالح الضروريةّ والحاجيةّ، 
، وإنمّا جرت مجرى التحسين والتزيين«)30(. إذ ليس فقدانها بمخلٍّ بأمر ضروريٍّ ولا حاجيٍّ

وخلاصةُ ما سـبقَ، أنّ الأحكام الشـرعيةّ إنمّا جاءت لتحقيق مقاصد الشـارع، من حيث 
جلـب مصالـحَ ودفـع مفاسـدَ، وهي مشـتملةٌ على مقاصد خمسـة: حفـظ الديـن، فالنفس، 
فالعقل، فالنسـل، فالمال، فهي تترتب بحسـب أهميَّتها تنازليًّا، مع الأخذ بعين الاعتبار رتبةَ 
هـذه المصلحـةِ )ضـروري، حاجي، تحسـيني(، فالحفاظ علـى الكليات الخمـس له ثلاثُ 
مراتـب، مرتبـة ضرورية تتعلق بالحفـاظ على أصل الكليات الخمـس، ومرتبة حاجية تتعلق 
بجلب معاني التيسـير والرفق، ومرتبة تحسـينية تتعلق بجلب معاني التزيين والجمال. وعلى 
ذلك يكون ترتيب الأولويات ما يلي: ضروريُّ دين، ضروريُّ نفس، ضروريُّ عقل، ضروريُّ 
نسـل، ضـروريُّ مـال، حاجيُّ دين، حاجـيُّ نفس، حاجيُّ عقـل، حاجيُّ نسـل، حاجيُّ مال، 

تحسينيُّ دين، تحسينيُّ نفس، تحسينيُّ عقل، تحسينيُّ نسل، تحسينيُّ مال)31(.

وبناء على ما سـبق؛ وتطبيقًا لترتيب سُـلَّم الأولويات في إنشـاء الأوقاف، وخاصةً عند 
التزاحم نضرب بعض الأمثلة العملية على ذلك:

1ـ فلو أراد شـخصٌ أو مؤسسـةٌ إنشـاءَ وقف معين وهو بالخيار بين أن يوقف على طلبة 
العلم والمكتبات أو أن يوقف على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ممَّن لا يجدون ما 

يسدُّ جوعتهم، فأيُّهما أجدر وأولى بالتقديم؟
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إن الوقـفَ علـى طلبـة العلـم والمكتبات يعود إلى حفـظ العقل، والوقـف على الفقراء 
والمساكين والأيتام والأرامل ممَّن لا يجدون ما يسدُّ جوعتهم يعود إلى حفظ النفس، وحفظ 
النفس مقدَّم كما تقرر على حفظ العقل؛ ولذا نقول: إن إنشاء وقفٍ يعُنى بالفقراء والمساكين 
والأيتام والأرامل، ممَّن لا يجدون ما يسدُّ جوعتهم أوجب وأولى، ومقدَّمٌ على إنشاء وقفٍ 

على طلبة العلم والمكتبات.

2ـ حفظ الدين على ثلاث مراتب: الضروري منه وهو بناء المساجد، والحاجي منه وهو 
إصلاح المسـاجد وترميمها وتعيين الأئمة والمؤذِّنين والقائمين على شـؤونه، أما التحسيني 
فكتزيين المسـاجد وفرشـها بالسجاد وطلاء جدرانها)32(، ومن خلال المثال يتضح أن حفظ 
الدِّين له مراتب: فبناء المساجد مقصد ضروريٌّ لحفظ الدين لا بدَّ منه، يليه إصلاح المساجد 
وتعيين الأئمة والمؤذِّنين والوقف لهم وهو حاجي، ثم تزيين المساجد وفرشها وهو تحسيني. 
فعند التزاحم في إنشـاء الأوقاف لا شـك أن بناءَ المسـجد وهو الضروري مقدَّمٌ على تعيين 

الأئمة والمؤذِّنين، وهو حاجي، وهو مقدَّم على التزيين والزخرفة للمساجد وهو تحسيني.

ثانياً: الأولوية باعتبار جدوى المصرف وفقًا لكثرة ما يحققه من مصالح وما يدفعه 
من مفاسد

ممـا لا شـكَّ فيـه أن المصالح ليسـت على درجةٍ واحدةٍ وكذا الأمر بالنسـبة للمفاسـد، 
وحتـى نقـدم في فقه الأولويات الأجدر والأفضل لا بد من معرفة ما يسُـمَّى بفقه الموازنات 
بين المصالح والمفاسد، والتي هي: »مجموعة الأسُُسِ والمعايير التي تضبط عمليةّ الموازنة 
بيـن المصالـح المتعارضة، أو المفاسـد المتعارضة، أو المفاسـد المتعارضـة مع المصالح؛ 
نَ بذلـك أيُّ المصلحتين أرجحُ فتقُدَّم على غيرها، وأيُّ المفسـدتين أعظمُ خطرًا فيقُدَّم  ليتبيّـَ
درؤُها، كما يعُرف به الغلبة لأيٍّ من المصلحة أو المفسدة ـ عند تعارضهما ـ ليحُكم بناءً على 

تلك الغلبة بصلاح ذلك الأمر أو فساده«)33(.

فالموازنة بين المصالح والمفاسد تقوم على أساس معرفة المصلحة الفضلى، وتقديمها 
على غيرها من المصالح، ومعرفة المفسدة العظمى لتجنُّبها عند تعارضها مع غيرها، وتقديم 
المصلحة على المفسدة عند اجتماعهما، وهذا ما ذكره سلطان العلماء العز بن عبد السلام: 
لنا  لناها، وإن تعَذَّر تحصيلهُا حَصَّ »إذا اجتمََعت المصالحُ الخالصِة، فإن أمكَنَ تحصيلهُا حَصَّ
رِ الجمعِ تخََيَّرنا، وقد يقرعُ، وقد  الأصلحَ فالأصلحَ والأفضلَ فالأفضلَ، فإذا استوََت مع تعَذُّ
يختلـفُ في التَّسـاوي والتَّفـاوُت، ولا فرقَ في ذلك بيـن المصالحِ الواجبـاتِ والمندُوباتِ، 
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رَ درَءُ الجميعِ درََأنا الأفسدَ  وإذا اجتمََعت المفاسدُ المحضةُ فإن أمكَنَ درؤُها درََأنا، وإن تعذَّ
فالأفسـدَ والأرذلَ فـالأرذلَ، فـإن تسـاوَت فقد يتَوقَّفُ وقـد يتَخيَّرُ وقد يختلفُ في التَّسـاوي 
والتَّفـاوُت، ولا فرقَ في ذلك بينَ مفاسـدِ المُحرَّمات والمكرُوهـاتِ، وإذا اجتمََعت مصالحُ 
رَ الدَّرءُ والتَّحصيلُ  ومفاسدُ فإن أمكَنَ تحصيلُ المصالحِ ودرءُ المفاسدِ فعََلنا ذلكَ، وإن تعذَّ

فإن كانت المفسدةُ أعظَمَ من المصلحةِ درََأنا المفسدةَ ولا نبُالي بفواتِ المصلحةِ«)34(.

ومن الأمثلة على ذلك: لمّا قدِم المهاجرون المدينةَ المنورة لم يستسيغوا ماءها، وكانت 
بئـرُ رومـة من أعذب مياه الآبار في المدينة، فكانوا يسـتقون منها بالثمن، فأرهقهم ذلك أي: 
وقعوا في مشـقّةٍ كبيرة، فعندئذٍ حثَّ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابهَ على شـراء بئر رومة والتبرع بها 
قه من مصلحةٍ فضُلى بالحصول على ماءٍ عذبٍ وبالمجان، ولذا وَعَد مَن  للمسلمين لما يحقِّ
يفعل ذلك بعينٍ في الجنة، فاشتراها عثمانُ بنُ عفان رضي الله عنه وجعلها وقفًا للمسلمين.

ففـي روايـة الترمـذي أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »منَ يشـتري بئرَ رومـة، فيجعل دلـوه مع دلاءِ 
المسلمين بخيرٍ له منها في الجنة«، قال عثمان رضي الله عنه: فاشتريتهُا من صُلب مالي)35(.

فتوجيهُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وحثُّهم على شـراء بئرِ رومة وجعلها وقفًا على المسـلمين 
قه  وتقديمه على صور الوقف الأخرى)36(؛ لما لهذا الوقف من جدوى عظيمةٍ لكثرة ما يحقِّ
من مصالح للمسـلمين، ويدفع عنهم مفسـدةَ الاسـتغلال من قبِل اليهودي الذي كان يملك 
ر منَ يشتري هذه البئر ويوقفها على  البئر فيستقون منه بالثمن، الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبُشِّ

المسلمين بأن له خيرًا منها في الجنة.

ثالثاً: الأولوية باعتبار عموم المصلحة المقصودة في المصرف
إنّ الإسلام بتشريعاته السامية أرسـى دعائمَ المجتمع بحفظ الحقوق العامة، وتقديمها 
علـى المصلحة الخاصة، وقد كانت سـيرةُ نبينا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام، وسـلف الأمة 
الصالـح رضـي الله عنهم زاخرةً بالمواقف الناصعة، والمشـرقة في المحافظة على المصالح 
رةً لخدمة  العامـة، وتقديمهـا على المصلحـة الخاصة، بل جعلـوا مصالحهم الخاصة مسـخَّ

المصالح العامة.

ومـن الأمثلـة التطبيقية في حياة رسـولنا صلى الله عليه وآله وسـلم مـا جاء في الحديث 
تهم المرأة المخزومية  الشـريف: عن أم المؤمنين السـيدة عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمَّ
التي سـرقت )فهذه مصلحة خاصة(، فقالوا: منَ يكلم رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم، ومنَ يجترئ عليه إلا 
أسُـامة حِب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فكَلَّم رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: »أتشـفعُ في حدٍّ من حدودِ الله؟!«، 
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ثم قام فخطب، قال: »يا أيها الناس، إنما ضلَّ منَ قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريفُ تركوه، 
، وأيمُ الله، لو أنّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سـرقت لقطع  وإذا سـرق الضعيفُ فيهم أقاموا عليه الحدَّ

دٌ يدَها«)37(. محمَّ

والحديث الشريف يتضمن المحافظةَ على المصالح الخاصة، وتتمثل في عدم التعدي 
علـى حقـوق الآخريـن، وإيذائهـم بسـرقة أموالهم، كمـا يتضمـن المحافظة علـى المصالح 
ل له  العامة بتطبيق الحقِّ العام، وهو إقامة حدِّ السـرقة على السـارق، وفيه ردعٌ لكل منَ تسـوِّ
نفسُـه التعدي على حقوق الآخرين سـواء عامة أو خاصة، وأن المصلحة العامة وهي تطبيق 
الحقِّ العامِّ وفرض سـيادة القانون على الجميع تقُدَّم على المصلحة الخاصة، وهي الصفح 

والمسامحة عن السارق وعدم قطع يده.

ومـن ذلـك أيضًا ما قام بـه أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي الله عنه في المحافظة 
الشديدة على المصالح العامة، فمن مواقفه المعروفة: »أن ابنهَ عبد الله بن عمر رضي الله عنه: 
اشترى إبلً وأرسلها إلى الحمى حتى سمِنتَ، فدخل عمر السوقَ فرأى إبلً سماناً فقال: لمَن 
هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخٍ... بخٍ... ابن أمير 
المؤمنيـن، مـا هـذه الإبل؟ قال: قلت: إبل اشـتريتهُا وبعثت بها إلى الحمـى، أبتغي ما يبتغي 
المسلمون، قال: فقال: فيقولون: ارعوا إبلَ ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبلَ ابن أمير المؤمنين، 

يا عبدَ الله بن عمر اغدُ إلى رأس مالك، واجعل باقيهَ في بيت مال المسلمين«)38(.

هـذا بصـورةٍ عامّةٍ، أمـا ما يخصُّ الوقفَ وكيـف تقدم المصلحة العامـة على المصلحة 
الخاصـة، »مـا فعلـه أميـرُ المؤمنين عمر بـن الخطاب رضـي الله عنه، بعدم توزيـع الأراضي 
الزراعية على المجاهدين الفاتحين للعراق، وهذه مصلحة خاصة لهم، ولكنه رضي الله عنه 
قـدم المصلحـةَ العامةَ بأن أبقاها في يد مزارعيها مع فرض أجُرة عليهم، ليجعلها بذلك وقفًا 
علـى الأمة، ولكي تصرف إيراداتها في مصلحة الأمة وأجيالها المتعاقبة«)39(، فقدَّمَ مصلحةَ 
الأمـة العامـة علـى مصلحة الفاتحيـن الخاصة ليضمن بذلـك مصدرَ دخل مـاديٍّ لبيت مال 

المسلمين.

إذا تقرر ما سـبق فلا شـكَّ أن الوقفَ الذي يحقِّق المصلحة العامة مقدَّمٌ على المصلحة 
الخاصة، ومن تطبيقات ذلك »ما إذا تعارضت مصلحةُ توسـعة مسـجدٍ كالمسـجد الحرام أو 
النبـوي مثلاً لضيقه، وحاجة المسـلمين العامة إلى توسـعته، مع مصالح بعض ملاّكِ الدُّور 
والدكاكيـن، والفنـادق في زماننا المحيطة بالمسـجد، وامتنع أصحابهُا عن بيعها لصالح هذه 
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التوسـعة؛ فإنـه يجوزُ للوالـي أن يلزمهم البيع ويجبرهـم عليه تقديمًا للمصلحـة العامة على 
المصلحـة الخاصـة«)40(، وكـذا الأمر منَ أراد أن يجعل وقفًـا، فالوقف الذي يحقق مصلحة 
عامة: وهو الذي يقصد الواقف منه صرف ريع الوقف إلى جهات البرِّ التي لا تنقطع، سـواء 
كانت معينةً كالفقراء والمسـاكين، أم جهات برٍّ عامة كالمسـاجد والمدارس والمستشـفيات 
مقدَّمٌ عند التزاحم على الوقف الذي يحقِّق مصلحة خاصة، جعلت فيه المنفعة لأفراد معيَّنين 

أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم.

ومـن الأمثلـة المعاصـرة توجيـه أنظار القائميـن على إنشـاء الأوقاف التي تعُنى بإنشـاء 
الجيـوش، وتجهيزهـا وتسـليحها بأحدث المعـدّات، والأسـلحة حماية للأمـة، ودفاعًا عن 
الأرض والعرض، والأنفس والأموال... فهذا بلا أدنى شـكٍّ مقدَّمٌ على إنشـاء الأوقاف التي 

ترعى المصالح الخاصة، بل حتى والعامة التي هي أقل منها شأناً واعتبارًا.

رابعًا: الأولوية باعتبار شمول المصلحة المقصودة في المصرف

تعدُّ الأوقافُ من خصائص الأمة الإسلامية، ولذا فالدارسُ للحضارة الإسلامية يقف 
معجباً كلَّ الإعجاب، بدور الأوقاف في المساهمة في صناعة الحضارة الإسلامية، والنهضة 
الشـاملة للأمة، وأن منَ يقرأ تاريخَ الوقف ليجد أنه شـمل مختلفَ جوانب الحياة، فهو وعاءٌ 
خيريٌّ شامل، ومسار إنتاجي وإنمائيٌّ حافل بالعطاء حال تعميمه وتوسيعه وشموليته وإدامته، 
ليغـدو نظـام الوقـف نظاماً حضاريًّا شـاملً لقطاعـات مختلفة: كالتعليم والصحـة، والجهاد 

والتنمية الاجتماعية، والبحث العلمي والمرافق العامة وغيرها.

ولذا، فإننا في أمسِّ الحاجة إلى إعادة دور الوقف ـ وهذا ما يسـعى له مشـكورًا منتدى 
الوقـف الكويتـي ـ لخدمـة الحضـارة والتقدم، وتنمية المجتمع وتطويره، ليشـمل: اسـتثمار 

مقاصد الوقف العام في جلب التنمية، ودفع الفقر، ويشمل)41(:

1ـ »الوقف الخدمي مواكبة التطور العصريِّ في مجال إسداء الخـدمات المختلفة، في 
جميع القطاعات التي لها أثرُها على مستوى تطوير الاقتصاديات الوطنية، والمحلية والعالمية 
كالوقف على المستشفيات والجامعات، ودور العبادة إلى الأوقاف الخاصة بتزويج الشباب، 
والوقوف على حاجات الفقراء والمسـاكين والأرامل، إلى أن يصل الأمرُ إلى الأوقاف على 
الأوانـي التـي تنكسـر بأيـدي الخادمات؛ حتـى لا تعاقبَ فيجـدن بدائل عنها في مؤسسـات 

الوقف، وغيرها من صور الوقف التي انتشرت في العالم الإسلامي.
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2ـ الوقـف الإنمائـي والاسـتثماري أو الصيغ التنموية الحديثة للوقف، أو اقتصــاديات 
الوقـف، ومقصد هذا: تعظيمُ أنسـاق التنمية لتواكب أنسـاقَ الطلـب والحاجة، ولتدرأ الفاقة 
والخصاصة المؤدية إلى الضعف والمرض والفقر والأمية والتخلف في عـدة مجالات، وقد 
يقـود هذا التخلف والتقهقر إلى الهيمنة الأجنبية، والاسـتعمار الخارجي، والوقوع في دائرة 

التبعية والاحتكام إلى الآخر المخالفِ في الدين واللغة والحضارة والمدنية.

3ـ الوقـف الحضـاري: إبراز الوجـه الحضاري للوقف بصفة خاصة، وللإسلام بصفة 
رًا لتقرير الإسـهام الحضاريِّ العالميِّ والإنسـانيِّ  عامـة، ومعنـى هـذا: أن يظل الوقف مسـخَّ
للمسـلمين، سـواء من خلال الإسـهام في المجهود البشـريِّ في بناء الأمن وإعمار الأرض 
وتكثير المنتوج، أو من خلال تخصيص بعض الأوقاف العالمية، التي تخدم التحضر وتبني 

الحضارة«.

وعليه؛ فإنّ الوقفَ الذي يكون أكثر شـمولً لمناحي الحياة المختلفة، لا شـكَّ أنه وعند 
التزاحـم مقـدَّمٌ علـى الوقف الأقل شـمولً أو الخاصّ بناحيةٍ من نواحـي الحياة دون غيرها، 
وهـذا مـا أفتـت به دائـرةُ الإفتـاء الأردنيـة: واعتبرت مـن الصدقة الجاريـة التبرُّع للمشـاريع 

التعليمية والصحية، حيث جاء فيها:

نرجـو بيان الحكم الشـرعي فـي حثِّ المواطنين علـى التبرُّع لمشـاريع الوقف الخيرية 
الأخرى غير المساجد، كالوقف لبناء المدارس أو المراكز الصحية أو التبرع لإقامة مشاريع 
وقفية اقتصادية يعود ريعُها إلى أبواب الخير المختلفة بحسـب شـرط الواقف للمساهمة في 

الحدِّ من الفقر والبطالة؟« الجواب)42(:

»الوقف بابٌ عظيمٌ من أبواب الخير، وهو من أعظم أنواع الصدقات، فهو صدقة جارية 
ثوابها دائم لا ينقطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَع عملهُ إلّ من ثلَاثٍ: صَدَقةٌ 

جاريةٌ، وعِلمٌ ينُتفَعُ به، ووَلدٌ صالحٌ يدَعو له« رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وورد عن ابن عمر قال: إن عُمرَ بنَ الخطّابِ أصابَ أرضًا بخَيبرَ، فأتىَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمِرُه 
فيهـا، فقـال: يا رسـولَ اللهِ، إنِّي أصََبتُ أرضًـا بخَيبرَ لمَ أصُِب مالا قـطُّ أنَفسَ عندي منه، فما 
قَ بها عُمرُ، أنهّ لا يبُاعُ ولا  تأمُرُ به؟ قال: »إن شِئتَ حَبسَتَ أصلهَا، وتصََدَّقتَ بها« قال: فتصدَّ

قَ بها في الفقَراء. متفق عليه. يوُهَبُ ولا يوُرَثُ، وتصَدَّ

وقد أجمع العلماءُ على جواز الوقف الذي يحُقِّق المنفعةَ والمصلحة للمسـلمين، وهو 
لا يقتصـرُ على بناء المسـاجد فقط، بل يشـمل جميعَ جوانب الخيـر الأخرى، كالوقف على 
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المستشـفيات والمدارس، وإقامة المشـاريع الاقتصادية التي تسُهم في معالجة مشكلة الفقر 
والبطالة.

قـال العمرانـيُّ في »البيان في مذهب الإمام الشـافعي«)43(: »يصحُّ الوقـفُ في كلِّ عينٍ 
لاح والحيوان«. يمكن الانتفاعُ بها مع بقاء عينها، كالدورِ والأرضين والثيابِ والأثاث والسِّ

وتأميـنُ التعليـم والعلاج والعمل للمواطنين مـن الحاجات المُلحّة، لأنهـا مصدرُ خيرٍ 
كثير، فهي بناءٌ للوطن بتأهيل أبنائه وشبابه، ونهضةٌ للحاضر وعمادٌ للمستقبل، ووقفُ أموال 
المسـلمين لهـذا الغرض أمرٌ مطلوبٌ شـرعًا، والتبـرُّع بالصدقات النافلة لهـذه الجوانب من 
أعمـال البـرِّ المباركة التي يرُجى لصاحبها أجـر عظيم عند الله تعالى في الآخرة، وبها تتحقَّق 

مصالحُ الدنيا.

وعليـه؛ فإن التبرُّع للمشـاريع التعليميـة والصحية والإنتاجية ووقـف الأموال لصالحها 
من الأمور المندوبة التي يثُاب صاحبهُا، وتبقى صدقةً جاريةً له بعد موته شـرعًا. والله تعالى 

أعلم«.

قة حالة خامسًا: الأولوية باعتبار الحاجة العاجلة لدفع مفاسد متحقِّ

مـن القواعـد المقـرَّرة أنّ الحاجةَ العامة تنزل منزلةَ الضرورة بشـكل عامّ، كما قرر ذلك 
الإمامُ الجوينيُّ بقوله: إنّ »الحاجة العامةّ تنزل منزلة الضرورة الخاصة«)44(.

ـي مرض معين، أو  وتأسيسًـا على هذه القاعدة الفقهية؛ فإنّ الحاجة مثلً: في زمن تفشِّ
جائحـة معينـة كجائحة كورونا زادت الأوضاع الاقتصادية صعوبـة، وأدى إلى ازدياد الفقراء 
لين عن العمل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حاجة الناس  فقرًا، واتسـاع شـريحة المتعطِّ
ت بالمراجعين، فالحاجة  إلى اللقاحات، وتقديم الخدمة الطبية لهم في المستشفيات التي غصَّ
هنا عاجلةٌ وملحّة في مدِّ يد العون والمسـاعدة لدعم شـريحة الفقراء والمتعطلين عن العمل 
مـن زاويـة، وفي دعم القطاع الصحي، وتوفير اللقاحات للمصابين، وتوسـعة المستشـفيات 
حتى تستوعب الأعداد الهائلة من المراجعين، أصبحت ضرورةً ملحّةً لتوجيه أنظار القائمين 
علـى إنشـاء الأوقاف، بأن يتوجهـوا بهذا الاتجاه، وتقديمه على غيره، وذلك لدفع المفاسـد 

ي هذا الوباء، والتي اكتوينا بنارها في زمن الجائحة. قة نتيجة تفشِّ المتحقِّ

ومـن الأمثلة الواقعية التي حصلت فـي زماننا، حدوثُ الزلازل والأعاصير، كما حصل 
فـي تركيـا وسـوريا ومؤخرًا في المغـرب وليبيا، والحـرب على غزة، وما خلَّفتـه من ضحايا 



29 

أ
لو
يو
 تا
مو
يير إنشاء اع




لأوقا

ا

ومصابين، ولاجئين يفترشـون الأرض، ويلتحفون السـماء، بلا مسكنٍ ولا مأوى، ولا طعامٍ 
ولا شراب، الأمر الذي أدى إلى فقرٍ شديد، واحتياج بالغٍ للغذاء والمياه، والسكن والمأوى، 

والتعليم والأمان.

فهـذه آلاف الأسُـر تسـتصرخ وبصـوت عـالٍ؛ لأن الأمر جـد خطير، والخطـب عظيم، 
والحاجـة عاجلـة، لا تحتمل التسـويف والتأجيل، وتنتظر يدًا حانية من القائمين على إنشـاء 
الأوقاف والنظر إلى حالهم، ومد يد العون والمساعدة لهم، وفك كربةٍ من كُربات الدنيا عنهم، 
بإنشـاء الأوقـاف التي توفر لهم حوائجهم، من طعامٍ وشـراب، ومسـكنٍ ومـأوى، بإعمار ما 
تهـدم، وترميـم ما تعطل، وتقديم ما يحتاجون من ملبـس وعلاج، وتعليم وأمان؛ لأنّ تركهم 

في ظلِّ هذه الظروف الصعبة مفسدةٌ عظيمة، وشرٌّ مستطير، نسأل الله السلامة للجميع.

سادسًا: الأولوية باعتبار ترجيح حقِّ الله سبحانه على حق الإنسان أو العكس وفقًا 
لما قررته الأحكام الشرعية

مـا شـرعه اللهُ تعالـى مـن التكاليف لا يخلـو من مصالح تعـود على الفـرد أو الجماعة، 
ومصلحةُ الفرد ـ في الكثير ـ مصلحةٌ للجماعة، ومصلحة الجماعة لا تخلو من مصلحة الفرد؛ 
لأن الفرد جزءٌ من الجماعة. ولقد قسم الفقهاء الأحكامَ الشرعيةَ باعتبار ما فيها من مصلحةٍ 
ا خالصًا لله كالعبادات  تعود على الفرد أو الجماعة، أو هما معًا إلى أربعة أقسـام: ما كان حقًّ
ا خالصًا للعبد كحقوق الأفراد المالية أو المتعلقة بالمال؛  وما كان مصلحة عامة، وما كان حقًّ
كأثمـان المبيعـات، وما اجتمع فيه الحقّان: حق الله، وحق العبد، ولكن حق الله أرجح. كحد 
القـذف، مـا اجتمع فيه الحقان: حقّ الله، وحقّ العبد، ولكن حقّ العبد أرجح كحدِّ القصاص 
مـن القاتـل المتعمد)45(، ولسـنا بصدد بيـان تفاصيل ذلك بقدر ما نحـن بحاجة إلى توظيف 
ذلك وتطبيقه على إنشاء الأوقاف، ومن الأمثلة العملية التي ذكرها الفقهاءُ في هذا الباب)46(:

»أن يكـون الواقـف مديناً بدينٍ مسـتغرق ماله كله، وكان محجـورًا عليه بناء على طلب 
الدائنيـن، فلا ينفـذ وقفـه إلّ إذا أجـازه الدائنـون. وذلك علـى اعتبـار أنّ أداء الدَّين واجب، 
والوقـف تبـرع، والواجب مقدَّم علـى التبرُّع. ولأنّ المدينَ بدينٍ مسـتغرق قـد يتخذ الوقف 
ا لهذا  وسـيلة للتهـرُّب مـن حقوق الدائنيـن وإلحاق الضرر بهم، وهذا لا يجوز شـرعًا، فسـدًّ
البـاب يجعـل وقفه متوقِّفًا على إجازة الدائنين، محافظةً على حقوقهم. وفي هذا تقديمٌ لحقِّ 

الفرد في استيفاء حقوقهم، على حقِّ الله في إنفاذ الوقف لما فيه مصلحة عامة.
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وتطبيقًا لذلك؛ وقف المريض مرض الموت )وهو المرض الذي يقوم بالإنسان فيعُجزه 
عن مباشرة أعماله التي كان يزاولها حال صحته وينتهي بالموت(، لأن مرضَ الموت يترتَّبُ 
قُ حقوق الدائنيـن بمال المريض، من وقت نزول المرض بـه، وقبل حصول الوفاة  عليـه تعلّـُ

فاً يؤدِّي إلى ضياع الحقوق. بالفعل، محافظةً على حقوقهم، حتى لا يتصرَّف في ماله تصرُّ

وكـذا وقـف المريـض مرض المـوت، إذا لم يكـن مديناً يأخـذ حكم الوصيـة، ويكون 
ا، فإذا مات وكان لـه وارث، فإن كان ما  صحيحًـا ونافـذًا، وللواقـف أن يرجـع عنه ما دام حيّـً
وقفه لا يزيد على الثُّلث نفذ الوقف في حدود الثلث، وتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة 
الورثـة، فـإن أجازوه نفذ، وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجـازه البعضُ دون البعض، نفذ الوقف 

في حقِّ منَ أجازه، وبطل في حق منَ لم يجُزه«.

ومن الأمثلة على تقديم حقِّ الله على حقِّ العبد في إنشاء الأوقاف، القول بصحة الوقف 
الصادر عن أهله وفق الاعتبارات الشرعية المقررة، على حقِّ الورثة فيما سيؤول المال إليهم 
بعـد مـوت مورثهم، فالحكم بجواز الوقف وصحته سـوف ينقصُ من حصصهم قطعًا، ومع 

ذلك قدمنا حقَّ الله على حقِّهم.

سابعًا: الأولوية باعتبار ما يتعلق بفرض الكفاية وما يتعلق بفرض العين
ن بصـورةٍ مختصـرةٍ المراد بفـرض الكفاية وفـرض العين لأقـول بأنّ  يمكـن لـي أن أبُيّـِ
فرض العين هو: الواجبات الشرعية الواجبة على كل مُكلَّفٍ بعينه، ومن هنا جاءت تسميتها 
بفـروض العيـن، ولذلـك فهي تكليفٌ فـرديٌّ كالصلاة والصوم والحج وغيرهـا، أما فروض 
الكفايات فتقوم على أسـاس مصالح عامة في الأمة، وتكاليف شـرعية يكفي فيها أن تحصل 
الكفاية والقدر المطلوب، كتعلُّم العلوم الدنيوية من طبٍّ وهندسة، وتحقيق الأمن الداخلي 
والخارجي للمجتمع وغيرها، ولأن فروض الكفايات تتعلق بمصالح الأمة بشكل عام، فإن 
ميدانهـا كبيـر وواسـع وخاصة فـي زماننا، فقـد تعجز موازنـةُ الدولة عن تحقيق حـدِّ الكفاية 
المطلوب شرعًا في كل ميدانٍ من ميادينها المتنوعة، وأبوابها الفسيحة، ولذا لا بد من إفساح 
المجـال لطاقـات المجتمع، وأفراده للمسـاهمة بالقيـام بهذه الفروض، ولا شـكّ أن الوقف 
الإسلامي يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق فروض الكفاية، بل إنني أكاد أجزم أن هذا هو ميدانه 
الرحـب لرفـع الحـرج عن الأمة. ولـذا لا بدَّ من توجيه أنظـار القائمين على إنشـاء الأوقاف 
الإسلامية، إلـى أولويـة الأخـذ بعين الاعتبـار إنشـاء الأوقاف، التـي تعُنى بتحقيـق فروض 
الكفاية، وفق نظرة شرعية مقاصدية في تقديم الأولى والأجدر لتحقيق مصالح الأمة العامة.
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ومن الأمثلة: بناء المستشـفيات: مما لا شـك فيه إنشـاء المستشـفيات وتجهيزها بكافةّ 
ص في مختلف التخصصات،  المعدات الطبية الحديثة والمتطورة وتزويدها بكادر طبيٍّ متخصِّ
مـن فـروض الكفايـة الذي يجب على الأمة القيامُ بها خاصةً فـي زماننا، يقول الإمام الغزالي 
؛ إذ هو  رحمـه الله: »أمـا فـرض الكفاية فهو عِلمٌ لا يسُـتغنى عنه في قوام أمور الدنيـا كالطبِّ

ضروريٌّ في حاجة بقاء الأبدان«)47(.

»ولذا اعتنى سـلفُ الأمة بذلك، فكان أول منَ بنى المستشـفيات في الإسلام الخليفة 
الأمـوي الوليـد بـن عبد الملـك سـنة 88ه، وجعل فيـه الأطباّء وأجـرى عليـه الأرزاق ـ أي 
الأوقـاف ـ، واهتـم بالمجذوميـن والمقعدين والعميـان، وخصّص لهم مكانـًا، وجعل لكل 
مُقعَدٍ خادمًا، ولكل ضرير قائدًا، وكثرت المستشـفيات وازدهرت في عهد العباسـيين، فبنى 
هارونُ الرشيد البيماريستانَ ـ المستشفيات ـ وكان في قرطبة وحدها أكثر من 50 مستشفى، 
واهتم المسلمون بإدارة هذه المستشفيات، وتنظيمها وحسن إدارتها، فكان منها العامّ ومنها 
الخاصّ بأمراض معينة، كالجذام، وأمراض العيون، والأمراض العقلية وغيرها، كما عرفت 
دة بكل مستلزمات  لة، وهي ما يعُرف اليوم بسيارة الإسعاف، وكانت مزوَّ المستشفيات المتنقِّ

التمريض تقام إذا اقتضت الأحوال ذلك«)48(.

ومن هنا، ونظرًا لتطور الزمن وتقدمه، وظهور أمراض جديدة، ومعارف حديثة، وأجهزة 
ومعـدات متطـورة، وأدويـة ولقاحات فعالة، وإعـداد الأبحاث والدراسـات الطبية الحديثة، 
المواكِبـة لتطـور العصر، وغير ذلك مما يسـتلزمه هـذا الواجب الكفائي فـي تحقيق الصورة 
المثلـى، التـي تبـرأ بهـا ذمةُ هـذه الأمـة، أن تتوجه أنظـارُ القائمين علـى إنشـاء الأوقاف إلى 
صـة، وبالمعدات الحديثة  إنشـاء مثل هذه المستشـفيات، وتزويدها بالكوادر الطبية المتخصِّ
المتطورة، ودعم الأبحاث والدراسات الطبية وغيرها، وتقديم إنشاء هذه الوقفيات الخاصة 
بفروض الكفاية كإنشاء المستشفيات، وإقامة الجامعات، وإنشاء الجيوش وتزويدها بالسلاح 
لتحقيـق الأمـن الداخليِّ والخارجـيِّ وغيرها من فروض الكفاية التي يعـود نفعُها على الأمُة 
بأسرها مقدَّمٌ وبلا شكٍّ عند التزاحم على إنشاء الأوقاف التي تعُنى بفرض العين الذي يعود 

نفعُه على آحاد أفراد الأمة.

ثامناً: الأولوية باعتبار رفع الضرورة
ه إليه أمر، وأصله من  وقـال ابن منظور: الضرورةُ هي الاحتياجُ إلى الشـيء، وقـد اضطرَّ

الضرر، وهو الضيق)49(.
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واصطلاحًا: يعُرِّف وهبة الزحيلي الضرورة بأنها: »أن يطرأ على الإنسان حالةٌ من الخطر، 
أو المشـقة الشـديدة، بحيث يخاف حدوثَ ضرر، أو أذىً بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو 
بالعقل أو بالمال وتوابعه«)50(، فالحياة لا تسير على وتيرةٍ واحدة، عسر ويسر، شدة وضيق، 

فرح وسرور، وهذه سُنةّ الله في خلقه، والإنسان كما قال الشاعر:
ولا بــد أن تجــري عليــه الثمانيــةثمانيــةٌ لا بــدَّ منهــا علــى الفتــى
ويسُــرٌ وعُســرٌ ثــم ســقمٌ وعافيةســـرورٌ وهـــمٌّ واجتمـــاعٌ وفرقـــةٌ

والضرورة تختلف من إنسان إلى آخر، فما كان ضروريًّا لإنسان قد لا يكون كذلك لغيره، 
ومـن هنـا تنوعت وتعددت صور الوقف، وذلك تلبية لحاجات الناس، ورفعًا للمشـقة عنهم، 
وفقوأفا اوملأال رغلأاضٍ كثيـرةٍ دعتمدة، منهـا: العاجـز عن حجِّ الفريضة، والبنات المقبلات 
علـى الـزواج، وتجهيز الحلي وأدوات الزينة للعاجزة عن ذلـك، والأيتام واللُّقطاء، والعميان 
والمقعَدين، والموتى وشراء الأكفان، وتجهيز القبور، وحضانة الافطلأ انيذل ودقفا أمَّهاتهم 
في نسِّ ااضرلع، بلجو المراعضت لهم، وتهيئة موائد الإفطار والسحور، وطعام المناسبات، 
وتسـليف المعسـرين، وسـدّ الديـن عنهم...، وغيرها كثيـر، بل إنك لتعجَـبُ من بعض صور 
الوقـف والتـي منها: إطعام وتطبيـب الحيوانات والطيـور، وإاعدة رفاخ اويطلر إلى أاهشاشع، 
صة للمناسـبات أفراحًـا وأحزاناً لمَن لا يسـتطيع امتلاكها، ومنها  والأوانـي والقـدور المخصَّ
تعويض الأواني التي يكسـرها الخدم؛ حتى لا يؤذيهم سـادتهم، وغيرها كثير من الصور التي 
يصعب حصرها)51(، والتي هي بالمجمل كانت رفعًا للضرورة عن إنسانٍ أو حيوان، فجاءت 

هذه الأوقاف المتنوِّعة، والمتعددة تلبية لحاجاتهم، ورفعًا للحرج والمشقة عنهم.

وما يجري على الأفراد يجري على الأمة، كالحروب والنزاعات والكوارث من زلازل 
وأعاصير، وأوبئة وأمراض وغير ذلك من الكوارث المتجاوزة لقدرات الإنسـان وإمكاناته، 
حيث تزيد من الأزمة التي تعانيها المجتمعات ويعيش تحت وقعها الإنسـان، مخلِّفةً وراءها 
الضحايـا والقتلى، والمصابين والجرحى والمرضـى...، هذه الحوادث المؤلمة التي توقعنا 
ا لإبراز مسـؤوليتنا تجاه بعضنا بعضًا لرفع هذه الضرورة  فـي دائـرة الضرورة، تعدُّ عاملً مهمًّ
قۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ  التـي حثَّنـا عليها ديننُا الحنيف، بقوله تعالـى: سمحوَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّ

وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚسجى ]المائدة: 2[.
ا في رفع الضرورة  وما لا شـكَّ فيه أنّ الوقف الإسلاميَّ قديمًا وحديثاً، يلعب دورًا مهمًّ
ويعتبرهـا أولويـةً من أولوياته، فقـد رأينا كيف أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسـتنهض الهِمم؛ لرفع الضرورة 
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والمشقّة التي ألمَّت بالمسلمين، بعدما هاجروا إلى المدينة، حيث إنهم لم يستسيغوا ماءها، 
وكان بئرُ رومةَ من أعذب مياه الآبار في المدينة، فكانوا يستقون منها بالثمن، فأرهقهم ذلك، 
أي: وقعـوا فـي ضـرورةٍ ومشـقّةٍ كبيـرة، فعندئذٍ حثَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، إلى شـراء بئر 
قـه من مصلحة فضُلـى، بالحصول علـى ماء عذب  رومـة، والتبـرع بهـا للمسـلمين؛ لما يحقِّ
وبالمجان، ولذا وعد منَ يفعل ذلك بعينٍ في الجنة: »منَ يشـتري بئرَ رومة، فيجعل دلوه مع 
دلاءِ المسلمين بخيرٍ له منها في الجنة«، قال عثمان رضي الله عنه: فاشتريتهُا من صُلب مالي. 

فاشتراها عثمانُ بنُ عفان رضي الله عنه، وجعلها وقفًا للمسلمين.

ومن الأمثلة الواقعية في زماننا ما تعرَّض له إخواننا في فلسطين وفي غزة بالتحديد، من 
عمليـات قتـلٍ وتدمير، وحصارٍ ومنع الطعام والشـراب والماء والكهربـاء عنهم، آلاف منهم 
بلا طعامٍ ولا شـرابٍ ولا سـكنٍ ولا مأوى، فضلً عن آلاف الجرحى والمصابين، والعالقين 
تحت أنقاض منازلهم...، وغيرها من الصور المؤلمِة والموجِعة، والتي توجب على القائمين 
علـى إنشـاء الأوقاف، وضعَ ذلك في سُـلَّم أولوياّتهـم للضرورة الملحّة، والحاجة الماسّـة، 
والتعاطي معهم سريعًا في الوصول إليهم، للإسهام في إنقاذ أرواح العالقين، وتقديم الإغاثة 
العاجلـة لهـم، وتقديـم يـد العون والمسـاعدة من طعـامٍ وشـراب، وعلاجٍ ودواء، ومسـكنٍ 

ومأوى، وترميم وإعادة ما تهدَّم من بيوتٍ أو مستشفياتٍ أو مدارس وجامعات.

تاسعًا: الأولوية باعتبار عظم الأجر

الوقـف يعُـدُّ من الصدقات الجارية التي لها ثوابٌ عظيم، قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذا ماتَ 
الإنسـانُ انقَطَع عنه عَمَلهُ إلّ من ثلَاثةٍ: إلّ من صَدقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ ينُتفَعُ به، أو وَلدٍ صالحٍ 

يدَعو له«)52(.

وقـد حمـل العلمـاءُ الصدقةَ الجاريـة على الوقـف؛ لأن منفعتهَا باقيـة، وكان أبو طلحة 
أكثر الأنصار بالمدينة نخلً، وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان 
ىٰ  رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشـرب من ماءٍ فيها طيب، فلما نزل قوله تعالى: سمحلنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّ حَتَّ
ا تُحِبُّونَۚسجى قام أبو طلحة وقال: يا رسولَ الله، إن الله يقول: سمحلنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرَِّسجى الآية، وإن  تنُفِقُواْ مِمَّ
أحـبَّ أموالـي إليَّ بيَرُحاء وإنهّا صدقة لله، أرجو برَّها وذخُرَها عند الله، فضَعْها يا رسـول الله 

حيث أراك الله، فقال صلى الله عليه وسلم: »اجعَلهْا ـ أي: منفعتها ـ في قرابتكِ«)53(.

فالوقـف سـببٌ لنيـل البرِّ والثـواب من الله عز وجل، ولا شـكَّ أنّ أجـرَ الوقف يتفاوت 
بالاعتبـارات السـابقة، فكلمـا كان الوقـفُ أجره أكبر ونفعه أعـم ونفعه دائـم كان أولوية في 
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قهـا، فقد يكون أحياناً وقفُ  تقديمـه علـى غيره، طلبـًا لهذا الأجر ولعِظم المصلحة التي يحقِّ
المـاء أعظـم أجرًا من غيره، كما حـثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصحابةَ على ذلـك عندما قدم المهاجرون 
المدينةَ المنورة لم يستسيغوا ماءها، وكانت بئر رومة من أعذب مياه الآبار في المدينة، فكانوا 
يستقون منها بالثمن، فأرهقهم ذلك، أي: وقعوا في مشقّةٍ كبيرةٍ، ولذا جعل جزاء منَ يشتري 
هـذه البئـر ويوقفهـا على المسـلمين خيرًا منها في الجنـة، وهو ما أكَّده النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَن سـأل: 
دقةِ أفضلُ؟  قُ عنها؟ قال: »نعم«. قلتُ: فأيُّ الصَّ قلُت: يا رسـولَ الله، إنّ أمُيّ ماتت، فأتصدَّ

قال صلى الله عليه وسلم: »سَقيُ الماءِ«)54(.

مًـا على غيره، إذا دعـت الضرورةُ  ويكـون الوقـفُ علـى بناء المسـجد أعظم أجرًا ومقدَّ
إلى ذلك كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، عندما قدم المدينةَ فكان بناءُ المسـجد بالنسـبة له أولويةّ كبرى، 
ومصلحة عُظمى، فكان أول عملٍ قام به النبيُّ صلى الله عليه وسلم بناء المسـجد، وقوله لبني النجار: »يا بني 
النجّارِ، ثامِنوُني بحائطِكُم«، قالوا: لا نطلبُ ثمَنهَ، إلّ إلى اللهِ. فجعلوه وقفًا لله عز وجل)55(.

ويكون الوقفُ على الفقراء والمسـاكين، ممّن لا يجدون ما يسـدُّ جوعتهم، ويؤمن لهم 
حياة كريمة أعظم أجرًا من صور الوقف الأخرى: كبناء المساجد على فضلها ومكانتها؛ لأن 
المسـاجد موجودةٌ ومنتشـرةٌ، فسَـدُّ جوعة الفقير، وكفالة اليتيم تكون ـ والحالة هذه ـ أعظم 
أجرًا عند الله عز وجل، وأوجب في توجيه الراغبين في إنشاء الأوقاف إلى هذا الجانب؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »السـاعي على الأرملةِ والمسـكينِ كالمُجاهدِ في سـبيل الله، ـ وأحسـبه قال: وكالقائمِ 

الذي لا يفتر، وكالصائمِ الذي لا يفُطر«)56(.

ويكـون الوقـفُ فـي زمـن الحـروب والكـوارث والـزلازل، والمحـن علـى اللاجئين؛ 
لإيوائهـم وتأمينهـم وقضـاء حوائجهـم أكثر أجرًا من غيـره، ويقُدَّمُ في زمن الحرب وتسـلُّط 

الأعداء الوقفُ على الجند، وتسليحهم وتدريبهم على غيره من صور الوقف.

ومما لا شـكّ أن لاختلاف الزمان والمكان دورًا في أولويةّ إنشـاء الوقف؛ لعِظم الأجر 
فـي هـذا الوقـت والظرف دون غيـره، فإذا كان الإنسـانُ في بلدٍ يموت فيه النـاسُ من الجوع 
والعطش، فالأفضل الوقفُ على إنقاذ الأنفس من الموت والجوع والعطش، والصدقة على 

القريب الفقير أفضل؛ لأنها صدقةٌ وصِلة.

ـرة، والنـاس محتاجـون إلـى العِلـم، فبناءُ  وإذا كان الإنسـان فـي بلـدٍ فيـه الأرزاق متيسِّ
المساجد ودور العِلم أفضل وأعظم ثواباً. وهكذا.
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المبحث الثالث: شروط تغيير الأولويات

لقد تقرَّر سابقًا في أولويات إنشاء الأوقاف أنه شرع لتحقيق مصالح معتبرة شرعًا، وبما 
أن الزمـن يتقـدم، والأحـوال تتبدل والظـروف تتباين، فما كان في وقتٍ مـن الأوقات أولوية 
ر لظهور ما هو أولى منه وأجدر، وأنفع لجهة البرِّ والخير، وأولى في تحقيق مقصود  قـد يتغيّـَ

الواقف وغايته من وَقفِه.

ر في العمل  وعليـه، كان لا بـدَّ من مراعاة فقه الأولويات وترتيبها، وماذا نقدِّم وماذا نؤخِّ
والتطبيـق؛ لأنّ البعـض يقـع في خلل ترتيب الأولـى خاصّةً في أعمال البـرِّ والخير كالوقف 
وغيره؛ لأنهم يظنون أنها بالدرجة نفسـها، ولها الأجر ذاته، وقد بيَّناّ سـابقًا أنّ هناك أولوياتٍ 
ر  واعتبـاراتٍ يجـب أخذُها بعين الاعتبار عند إنشـاء الأوقاف، فنقُدِّم ما شـأنه التقديم، ونؤخِّ
مـا شـأنه التأخير، »فمن الصور الحيـة مثلً في الإخلال بفقه الأولويـات في واقعنا المعاصر 
التبرُّع بالأموال الطائلة لبناء المسـاجد في بلدٍ تكثر مسـاجدُه، مع وجود الحاجة الماسّة لهذه 
الأموال في أعمال خيرٍ أخرى، أو القيام بالحجِّ والعُمرة عشـرات المرّات«)57(، مع أنّ هناك 
من المسـلمين مَن هم في أمسِّ الحاجة لتقديم الطعام والشـراب والمسـكن والمأوى لهم. 
فأيُّهما أولى وأجدر وأنفعُ في التقديم؟ ولذا كان لا بدَّ من بيان شـروط تغيُّر الأولويات وفق 

الأمور التالية:

ر أكثـر مصلحةً وأعظم أجرًا: وتجوز مخالفة نصِّ الواقف بنظر القاضي  1ـ إذا كان التغيّـُ
إلـى مـا هـو أصلح وأنفـع وأحبُّ إلـى الله تعالى. ومن الأمثلـة على ذلك قـال: ويجوز تغييرُ 
شـرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على 
الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند، وإذا وقف على مصالح الحرم 
وعمارتـه، فالقائمـون بالوظائف التي يحتاج إليها المسـجد من التنظيـف، والحفظ والفرش 

وفتح الأبواب وإغلاقها، ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم)58(.

فإذا احتاج الناس إلى الجهاد، وتسـليح الجند، وحماية الثغور وحراسـة الحدود، نتيجة 
د البلاد والعباد، فهنا والحالة هذه تكون الأولوية في سـدِّ هذا الثغرة الأعظم أجرًا  عـدوٍّ يتهـدَّ
والأكثر نفعًا في الذَّود عن بيضة الإسلام وأهله، فإنَّه مقدَّمٌ على وجوه البرِّ والخير الأخرى.

2ـ أن يكـون التغيُّر بسـبب تعطُّل منافع الوقف: ولذا قالوا: ويجـوز إبدالُ الموقوف في 
حالتين:
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إحداهما: أن يكون الإبدال للحاجة كمسجدٍ رَحَل الناسُ عنه، أو دار انهدمت، أو فرس 
انكسرت، فيباع ويشُترى بثمنه ما يقوم مقامه من مثله.

الثانية: الإبدال لمصلحةٍ راجحةٍ كبستان تعطلت منافعه، وقرَُب منه العمران، يقَُطَّع أراضيَ، 
ويبُنـى عليها مسـجد، أو مدرسـة، أو مستشـفى، أو بيوت لسـكن الفقـراء والأيتـام والأرامل، أو 
محلات تجارية تبُنى وتؤجر، وتؤخذ أجرتها وتصرف في وجوه البر والإحسان ونحو ذلك)59(.

فمـع الحاجة يجب إبدالُ الوقف بمثلـه، وبلا حاجةٍ يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة، 
وعمـوم المنفعـة. وهذا مـا نصت عليه دائـرةُ الإفتاء المصريـة)60(: »غير أنّ العيـن الموقوفة 
قـد يـَرِدُ عليهـا ما يمنـع الانتفاع بهـا، أو يقلِّلهُ، ممّا يعـودُ على أصل مقصـد الوقف بالإبطال 
قُ  أو التَّعطيـل، ممـا جعل الفقهـاءَ يجوِّزون اسـتبدالَ الوقف بغيره نظرًا للمصلحـة التي تحقِّ
مقصـدَه؛ فأبـاح السّـادةُ الحنفيةُ اسـتبدالَ الوقـف لمجرَّد مصلحـةٍ راجحة؛ كاسـتبداله بآخر 
أكثـر رِيعًـا منه، وقال بالاسـتبدال والمناقلة في الوقف للمصلحـة أيضًا بعضُ علماء الحنابلة 
ريهـم؛ قـال العلامة المرداوي الحنبلي في »الإنصاف«)61(: »فقد نقُل عن صالحٍ جوازُ  ومتأخِّ
نقـل المسـجد لمصلحة النـاس، وصنف صاحبُ »الفائـق« مصنفًا في جواز المناقلة سـمّاه: 
»المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف«، ووافقه على جوازها الشيخُ برهان 
الديـن ابن القيـم، والشـيخ عز الدين حمزة وصنَّف فيه مصنَّفًا سـمّاه: »رفـع المثاقلة في منع 

المناقلة«، ووافقه أيضًا جماعةٌ في عصره«. اه. بتصرف.

وقـال الشـيخُ ابنُ تيميـة الحنبلـيُّ فـي »الفتـاوى الكبـرى«)62(: »وأمـا إبـدال المنـذور 
والموقوف بخيرٍ منه كما في إبدال الهدي: فهذا نوعان: أحدهما: الإبدال للحاجة.

والثاني: الإبدال لمصلحة راجحة؛ ومثل المسجد إذا بنُي بدله مسجد آخر أصلح لأهل 
البلد منه«. اه.

فيسُتفاد من تلك الأقوال والنصوص أنّ استبدالَ جهةِ الوقف هو من الأمور المشروعة؛ 
تحقيقًـا لمقصـد الوقف وتحرياً لكمال نفعه، والسـعيُ في جلب المصالح أمرٌ محمودٌ مثابٌ 

عليه مِن قبِلَ الشرع.

ح القول بجواز استبدال الوقف أمورٌ؛ منها ما يلي: ويدلّ على ترجُّ

أولً: أن عـدمَ الاسـتفادة مـن الوقـف مع تعطُّل منافعه فيه إفسـادٌ للمـال، وقد نهت عنه 
الشريعة؛ُ فعن المُغيرةِ بن شُعبةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنّ اللهَ كَرِهَ 

ؤالِ«)63(. لكَُم ثلاثاً: قيِلَ وقالَ، وإضاعةَ المالِ، وكَثرةَ السُّ
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ثانيـًا: ما أخرجه البخاريُّ ومسـلمٌ عن أم المؤمنين عائشـة رضـي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم 
قـال لها: »يا عائشـةُ، لـولا أن قومَك حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ لَمرَتُ بالبيـت فهُدِمَ فأدخلتُ فيه 
مـا أخُـرِجَ منـه وألَزَقتهُ بـالأرض وجعلتُ له بابيَن: باباً شـرقيًّا، وباباً غربيًّا، فبلَغَتُ به أسـاسَ 
إبراهيم«. فذلك الذي حَمَلَ عبدَ الله بن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، قال يزيد: وشهدتُ 

ابنَ الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحِجرِ.

ووجه الدلالة: جوازُ الهدم والتغيير في بناء الكعبة من أجل الانتفاع الأكمل منها، ويظهر 
هـذا جليًّا في مسـألة إلزاق الباب بالأرض وجَعـلِ بابيَنِ لها، وهذا عند التأمُّل ليس بضرورةٍ، 

ومع ذلك كان سيتَمُِّ هدمُ الجزء الذي فيه الباب مِن أجل ذلك.

قـال الإمام ابن قاضي الجبل في الرسـالة الأولى من »مجموع في المناقلة والاسـتبدال 
بالأوقاف«)64(: »ووجه الاحتجاج: أن عمارةَ البيت الذي هو أشـرفُ المسـاجد بيََّنَ الرسولُ 
صلى الله عليه وسلم أنـه لـولا المانـع مـن حِدثانِ عهـد القوم كما ذكـر لهَدَمهـا وغَيَّر وَضعَهـا وهَيأتَـَه؛ طُولً 
وزيـادةً مـن الحِجرِ وإلصاقاً لبابها بالأرض، فدَلَّ ذلك على مَسـاغِ مطُلقَِ الإبدال في الأعيان 

الموقوفات للمصالح الراجحات«.

وعليه يجوزُ شـرعًا اسـتبدالُ الوقـف إذا خرب أو قلََّت منفعتهُ بحيـث لا يقوم بما وُقفَِ 
لأجلِه أو كان ذلك لمصلحةٍ حقيقيةٍّ راجحةٍ غير متوهمةٍ عائدةٍ على الموقوف عليه؛ بمراعاة 
أن يكـون التبديـل إلـى مـا هو أكثرُ نفعًـا وأجلبَُ رِيعًا وأنفَـسُ ثمناً، والـذي يحكم بذلك هو 
القاضـي المختـصُّ بالوقـف أو مـَن يقُيمُه وليُّ الأمـر في هذا المقـام، والله سـبحانه وتعالى 

أعلم«)65(.

3ـ إذا أصبح العملُ بالشرط في غير مصلحة الوقف: ومثال الشرط المخالف لمصلحة 
الوقف ما إذا شرط ألّ يؤجر الوقف إلا بأجرٍة معينةٍ، والحال أن هذه الأجرةَ لا تكفي لعمارة 
الوقف أو أن تصبح أقلّ من أجرة المثل. وكذا إذا جعل الواقفُ النظرَ لشخصٍ أو أشخاص، 
واشترط ألّ يعزلوا ولو خانوا. فهنا والحالة هذه يجوزُ مخالفةُ شرط الواقف، وهذا ما سوف 

أبيِّنه في المبحث القادم إن شاء الله.

d
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الفصل الثاني
حجة الوقف وأثرها في تحقيق أولوياته

ويشمل المباحث التالية:

المبحث الأول: صياغة شروط الوقف في حجته بما يحقق أولويته

مما لا شكَّ فيه أن الوقفَ يبدأ بإرادةٍ منفردةٍ من قبِلَ الواقف، والتي يعُبرّ عنها من خلال 
صيغـة الوقـف، والتي تشـمل جهـة البرِّ التي يريد أن ينُشـأَ وقفُـه من أجلها لتحقيـق أولوياته 
والغايات التي يرجو تحقيقها منه، فيحدد شروط وقفه ومصارفه، وطرق استغلاله، وجهات 

الاستحقاق، وكيفية توزيع الغلة عليهم، والولاية عليه وغير ذلك مما يتعلق بهذا الوقف.

هذا وقد منح الإسلامُ حصانةً كبيرةً لشروط الوقف لدرجة القول بأنّ شرط الواقف كنصِّ 
الشرع، وذلك من باب التشجيع على ورود هذا الباب؛ لأنه من أبواب البرِّ والخير، والتشجيع 
عليه، ومن هنا يبرز الدورُ الأكبر للواقف أفراداً وجماعات في معرفة الواقع، وفهم أولوياّت 
إنشاء الأوقاف، بتقديم الأنسب والأجدر والأولى، وفق المعايير الآنفة الذِّكر بغرض تحقيق 
أهم المصالح، وأفضل الأعمال لاسـتدامة الأجر والثواب؛ لأنّ الأوقاف ليسـت كلها بمرتبةٍ 
واحدةٍ، فهناك العام والخاص، والضروري والحاجي، والتحسيني. ومنها ما هو متعين على 
الأمّـة القيـام بـه، وتأثم بتركه أو التقصير فيه. ومنها ما يتعلـق بأفراد الأمة. ومنها ما هو متعين 
قة، أو لدفع ضرر ومفسـدة واقعة. ومنها مـا يمكن تأجيله،  فعلـه الآن لجلـب مصلحـة متحقِّ

وغير ذلك من الصور التي سبق وقد أشرنا إليها.

وهـذا الأمـر يتأكَّدُ أكثر في حال التزاحم في إنشـاء الأوقاف وكثرة البدائل، فيجب على 
القائمين على إنشاء الأوقاف مراعاةُ ذلك، والأخذ بعين الاعتبار ترتيب الأولويات، وتقديم 
الأصلح، فلا يعُقل أن تتوجه الأنظارُ إلى إنشاء وقفٍ يعُنى بتقديم الحلي والجواهر للمقبلين 
علـى الـزواج، وفي المجتمع منَ تعـرَّض لكوارث كالزلازل والأعاصيـر، أو لحربٍ خلَّفت 
وراءها القتلى والجرحى، والمصابين والعالقين تحت حطام بيوتهم، والهائم على وجهه في 

العراء بلا مأوى ولا طعام ولا شراب.
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ومن ناحيةٍ أخرى تلعب شروطُ الواقف، المدونة في حجية الوقف دورًا كبيرًا في تحديد 
أولويات الوقف، والتي يجب أيضًا أخذُها بعين الاعتبار، وهذه الشـروط التي اصطُلح على 
تسميتها بالشروط العشرة؛ وهي طائفةٌ من الشروط الصحيحة للواقف أن يشترطَها في وقفه.

وقد اهتمَّ بها أغلبُ الواقفين، وحرصوا على النصِّ عليها في أوقافهم؛ وهي)66(:

ين بغلة الوقف كلها أو بعضها،  1ـ »الإعطاء: والمراد به أن يؤُثر الواقفُ بعضَ المستحِقِّ
مدةً معينةً أو بصورةٍ دائمة.

2ـ الحرمان: والمراد به منعُ الغلةّ عن بعض المستحِقّين مدةً معينة، أو بصورةٍ دائمة.
ا فيه، بمعنى إدخال  ا في الوقف مسـتحقًّ 3ـ الإدخال: والمراد به جعلُ منَ ليس مسـتحقًّ

ا. غير موقوف عليه وجعله من أهل الوقف، فيكون بذلك مستحقًّ

ا في الوقف غيرَ مستحق، بمعنى إخراج الموقوف  4ـ الإخراج: وهو جعلُ منَ كان مستحقًّ
عليه من الوقف ليكون بعدها من غير أهل الوقف مدةً معينةً أو بصورةٍ دائمة.

5ـ الزيـادة: وهـي التعديـلُ في أنصِبة ومرتَّبات المسـتحِقّين في الوقـف بالزيادة، بمعنى 
تفضيل بعض الموقوف عليهم على الباقين بشيءٍ يمُيِّزهم به حين توزيع الغلة، أو الزيادة في 
نصيب أحد الموقوف عليهم على الدوام، وهو ما يستلزم النقصان إذا كان ما زاده يعودُ على 

باقي المستحِقّين.

6ـ النقصان: وهو التعديلُ في أنصبة ومرتبات المستحِقّين في الوقف بالنقصان، بمعنى 
أن ينقص من نصيب أحد الموقوفين عليهم أو بعضهم بأن يعطيه أقلَّ مما أعطى غيرَه إذا لم 

تكن الأنصبة معينة، وهو ما يستلزم الزيادة إذا كان ما نقصه يعود على باقي المستحقين.

7ـ التغيير: وهذا الشـرط يشـمل الشروطَ السـابقة ويتناولها جميعها، فيعتبر إجمالً بعد 
التفصيل، فالشروط السابقة نوعٌ من التغيير، لذلك إذا شرط الواقفُ لنفسه حقَّ التغيير كان له 
الحقُّ في الشـروط السـابقة، كما له أن يغُيِّر في مصارف الوقف بطريقة أخرى، فله أن يجعل 

المصارف مرتبات بدل أن تكون حِصصًا.

8ـ التبديـل: المقصـود به التبديلُ في العين الموقوفة، وذلك يشـمل أمرَين هما: التبديل 
في منفعة الموقوف كأن يجعل الأرض الزراعية مساكن مثلً، كما يشمل مقايضة عينٍ بعين.

9، 10ـ الإبدال والاستبدال: والمراد بالإبدال إخراجُ العين الموقوفة عن جهة وَقفِها في 
مقابلـة بـدلٍ من النقود أو الأعيان بمعنى بيع العين الموقوفة، والمراد بالاسـتبدال أخذُ البدل 
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ليكـون وقفًـا مكان العين التي كانت وقفًا، وبمعنى آخر شـراء عينٍ أخـرى تكون وقفًا بدلها. 
وإذا ما ذكر أحدهما وحده فإنه يراد به معنى يشملهما، وهو بيع العين الموقوفة وشراء أخرى 

لتكون وقفًا بدلها«.

وعلى الرغم من شـرط الواقف كنصِّ الشـارع كما قررنا سابقًا، إلا أنه لا بدَّ من الإشارة 
إلى مسـألةٍ غاية في الأهمية، وهي مسـوِّغات مخالفة شـرط الواقف لما لها من أثرٍ كبيرٍ في 

تطبيق فقه الأولويات، وتقديم الأولى والأجدر والأنفع على غيره، ومن ذلك ما يلي:

أ ـ إذا أصبح العملُ بالشرط في غير مصلحة الوقف، ومثال الشرط المخالف لمصلحة 
الوقف: ما إذا شرط ألّ يؤجّر الوقف إلا بأجرةٍ معينة، والحال أن هذه الأجرةَ لا تكفي لعمارة 
الوقف، أو أن تصبح أقلّ من أجرة المثل. وكذا إذا جعل الواقف النظرَ لشخصٍ أو أشخاص، 

واشترط ألّ يعُزلوا ولو خانوا.

فـإن اشـتراطَ عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهـم، مخالفٌ للمقررات الشـرعية، لما فيه من 
ين)67(. إقرار الخائن على خيانته، وهو أيضًا منافٍ لمصلحة الوقف والمستحِقِّ

ب ـ إذا أصبح العملُ بالشرط في غير مصلحة الموقوف عليهم؛ كاشتراط العزوبة مثلً.

وكـذا إذا شـرط الواقـف أن للمتولي أن يؤجر الوقفَ بما يشـاء، ولـو كان أقلّ من أجُرة 
المثل.

ين)68(. فهذا الشرط غير معتبرَ، لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحِقِّ

ج ـ إذا أصبح العملُ بالشرط يفوِّت غرضًا للواقف، كأن يشترط الإمامة لشخص معين، 
ويظهر أنه ليس أهلً لإمامة الصلاة.

د ـ إذا اقتضـت ذلـك مصلحـة أرجـح، كمـا إذا وقـف أرضًـا للزراعة فتعـذَّرت وأمكن 
الانتفـاعُ بهـا في البناء، فينبغي العمل بالمصلحـة، إذ من المعلوم أن الواقف لا يقصد تعطيلَ 
ر أو يرُمَّم حتى ولو تهدم وتعطَّلت منافعه،  وقفِه وثوابه. إذا اشـترط الواقف في وقفه ألّ يعَُمَّ

أو اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدَّمٌ على عمارة الوقف وصيانته.

إذا شـرط الواقـفُ فـي وقفـه ما لا يخالف أحكامَ الشـريعة الإسلامية وبمـا لا يضرُّ في 
مصلحة الوقف، أو الموقوف عليهم وجب على ناظر الوقف اتِّباعُ شرطه وتنفيذه، فقد اعتبر 
الفقهـاءُ شـرطَ الواقـف في حكم نصِّ الشـارع في وجـوب الالتزام به، ولكن يجـوز مخالفةُ 
الشرط الصحيح إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم أو كان يفوت 
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غرضًـا للواقف أو مصلحة أرجح منه، ومثال الشـروط المخالفة للشـرع أن يشـترط الواقف 
العزوبة فيمَن يسـتحقُّ في الوقف، ومثال الشـرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شـرط ألّ 
يؤجـر الوقـف إلا بأجـرةٍ معينةٍ، والحال أن هذه الأجرةَ لا تكفـي لعمارة الوقف أو أن تصبح 
أقل من أجرة المثل، ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يعمل بشرط الواقف. ونصّ الفقهاء على 

أنّ الوقفَ إذا اقترن بشرطٍ غير صحيحٍ بطل الشرطُ وصحَّ الوقف)69(.

1ـ إذا جعل الواقفُ النظر لشخص أو أشخاص، واشترط ألّ يعُزلوا ولو خانوا.

فـإن اشـتراطَ عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهـم، مخالفٌ للمقررات الشـرعية، لما فيه من 
ين)70(. إقرار الخائن على خيانته، وهو أيضًا منافٍ لمصلحة الوقف والمستحِقِّ

ر الوقفَ بما يشاء، ولو كان أقلّ من أجرة المثل. 2ـ إذا شرط الواقفُ أن للمتولي أن يؤجِّ

ين، حتى ولو كان المتولي  فهذا الشرطُ غير معتبر، لما فيه من إضرار بالوقف وبالمستحِقِّ
هو المستحق)71(.

ـر أو يرُمَّم حتى ولو تهـدَّم وتعطَّلت منافعه، أو  3ـ إذا اشـترط الواقـفُ فـي وقفِه ألّ يعَُمَّ
اشترط أن عطاء الموقوف عليهم مقدَّمٌ على عمارة الوقف وصيانته.

فهذه الشروط وأمثالها باطلة، لا يلُتفت إليها، لما فيها من الإضرار بالوقف وبالمستحِقِّين.

مة لإنشـاء الوقـف صياغة عملية  المبحـث الثاني: صياغـة اللوائح الإدارية المُنظِّ
قابلة للتطبيق

وفقًا لأولويات إنشاء الوقف:

مما لا شكَّ فيه أنّ صياغةَ الوثيقة الوقفية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أولويات الوقف، 
وتطبيقـه علـى أرض الواقع وهي بمثابة البوصلة التي تحدِّد مسـار الوقف واتِّجاهه، وتحديد 
أولوياتـه؛ ولـذا يـرى الباحثُ أنّ صياغـةَ اللوائح الإداريـة للوقف لدى الجهـات المختصة: 
كالمحاكـم الشـرعية، ودور الإفتـاء ومنتديـات الأوقـاف، القـادرة على صياغة هـذه اللوائح 
الوقفية، وضبط أركانها الأساسـية، بصورةٍ شـرعيةٍ وقانونيةٍ أولـى وأجدر من صياغة الأفراد 
لهـا؛ لمـا فـي ذلك من حفـظ للوقف ومراعـاة أولوياته، وفق نظرة شـمولية مسـتقبلية تراعي 
مصلحـة المجتمـع، لتحقيـق الأفضـل والأنفـع لاسـتعادة الدور التنمـويِّ للأوقـاف في بناء 

المجتمع وتطويره.
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وربمـا يكـون ضعفُ عناية بعـض الناس بالإحكام في الوثائق الوقفية ناشـئاً عن ضعف 
تصوُّرهم لحقيقة الوقف، وأثره، وأحكامه الشرعية والنظامية؛ حتى لا يقع الواقفُ في إشكالٍ 

ره الناقص لبعض جوانب الوقف. أو حرجٍ جرّاء تصوُّ

ولا شـكَّ أنّ فـي إعـداد الوثيقة تحقيقًا للمصالح العظيمة، إذ بهـا يعُرَف الواقفُ والعين 
الموقوفـة، والمصـارف والشـروط وغير ذلك مما يهمُّ في الوقف، فـإذا خلت عن بعضها أو 
لَ في البيان والإيضاح،  كانـت صياغـةُ الوثيقة ركيكةً مضطربة، لـم تؤدِّ الوثيقةُ دورَها المتمثّـِ

وحفظ الوقف وسد أبواب الخلاف)72(.

وللوثيقـة المحكمـة عـدةُ سـماتٍ لا بدَّ مـن توافرها، منها مـا هو أساسـي، ومنها ما هو 
تكميلي، ومن تلك السمات)73(:

1ـ الوضـوح: لا بـدَّ عنـد كتابة حجيـّةِ الوقف أن تكـون واضحةً وصريحةً فـي عباراتها 
ودلالتها، في تحقيق غاية الواقف، حتى يتمَّ تطبيقُها من قبل القائمين على أمور الوقف على 

أكمل وجه، وحتى لا يقع أيُّ لبسٍ أو غموضٍ في توزيعها على مصارف الخير والبرِّ.

2ـ الشمولية: والمقصود بهذه السمة أن تكون الوثيقةُ شاملةً للعناصر الهامة والأساسية، 
كاشتمال الوثيقة على الواقف وبياناته، والعين الموقوفة وتفاصيلها، والمصارف، وأولويات 
الواقف، وغير ذلك. »وشـمولية الوثيقة أشـبه بالخارطة التي تسُـهِّل عمل الناظر، وتحِدُّ من 

اجتهاده الذي قد يضرُّ بالوقف لاحقًا«)74(.

ـع والتجديد والمواءمة  3ـ المرونـة وترتيـب الأولويات: ونقصد بها قابليةَ الوقف للتوسُّ
مع المستجدّات بما يحقِّق له الديمومة ويجلب له المصلحة، ولا تكون الوثيقة جامدةً بالحدِّ 
ر سـلباً على عمل الناظر أو المسـتفيد، ومثـال الجمود في الوثيقـة: »حصر المصارف  المؤثّـِ
فـي شـيءٍ معينٍ دون سـواه، أو اشـتراط عـدم إيجاره فوق مـدّةٍ معينّةٍ ولو اقتضـت الضرورة 
ذلك«)75(. كما يجب أن تراعي الوثيقةُ سُـلَّمَ الأولويات وترتيبها فيقُدّم ما من شـأنه التقديم 

ويؤخّر ما من شأنه التأخير.

4ـ عدم المخالفة للأحكام الشرعية والنظامية: وهذه تعتبرُ من السمات المهمة والأساسية 
التي يغفلها بعضُ الواقفين؛ ومما ينبغي أن يلُاحَظ أن الوقف ـ من حيث الأصل ـ قربةٌ وعبادةٌ 
يرجـو بهـا العبدُ ثـوابَ الله والدار الآخرة، وملاحظة ذلك يوجبُ مراعاةَ أحكام الشـريعة في 
إعـداد الوثيقـة؛ لئلا يكون الوقفُ سـبباً في تحمُّـل الإثم والوِزر، ومن الصـور الممنوعة في 
الوقف أن يقف على معصية كبناء خمّارة وغيرها. وبعضهم يراعي أحكام الشريعة في وثيقته، 
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لكنه يشترط شروطًا تخالف الأنظمةَ المرعيةّ، كمَن يشترط أن يكون الناظر جهةً اعتباريةً غير 
صـة مـن الهيئـة العامة للأوقاف، وعدم مراعاة ما سـبق قد يعود علـى الوقف بالضرر أو  مرخَّ

البطلان)76(.

5ـ مراعاة الألفاظ الشرعية والعرفية: ونقصد بذلك أن تكون الوثيقةُ مصوغةً وفقَ الألفاظ 
الشـرعية والعرفيـة، وألا تخـرج ألفاظُها ـ قـدر الإمكان ـ من إطلاقها الشـرعي، مثال الأول: 
تسميةُ ريع الوقف بالغلة؛ لأنه لفظُ فقهاء الشريعة، وعدم العدول عنه إلى لفظ »العائد« مثلً، 

أو »الرِّبح«.

وتنبـع أهميـةُ مراعاة الألفاظ العرفية من اعتبار فقهاء الشـريعة وإعمـال القضاة لها، قال 
أبو العبـاس ابن تيميـّة رحمه الله: »لفـظُ الواقف… يحُمل على عادته فـي خطابه ولغته التي 
يتكلـّم بها، سـواء وافقت العربيـةَ العرباء، أو العربيةَ المولـّدة، أو العربية الملحونة، أو كانت 

غيرَ عربية«)77(.

6ـ الانسجام والتوافق: والمراد بهذه السمة أن تكون مضامينُ الوثيقة من أحكامٍ وشروطٍ 
ر الواقف  وبنود منسـجمةً متَّفقةً مع بعضها، وذلك بألّ تتعارض أو تتناقض، وفي حال اضطَّ
ح مراده ويبيِّنه،  في الوثيقة إلى إيراد بعض العبارات التي تشُـعِر بالتناقض أو التعارض فيوضِّ
ولا يتركها تعويلً على فهم الناظر. واضطراب الوثيقة لا شكّ أنه يوقع الناظرَ والمستفيدَ في 

حرج، ويسبِّب اضطراباً وخلافاً في فهم الوثيقة ومراد الواقف فيها.

7ـ السـهولة والتيسـير: والمراد بها أن تتَّسـمَ الوثيقةُ بسـهولة القراءة والفهم، وألّ تكون 
بةً ومسـتطردةً فيمـا لا طائـل وراءه، ومن ذلـك تخفيف وتقليل الاشـتراطات  طويلـةً ومتشـعِّ

والقيود والأمثلة، إلّ ما تستدعيه الحاجة.

8ـ السلامة من الأخطاء في اللغة والصياغة: وهذه سمةٌ تكميلية، مراعاتها تحُكِم الوثيقة 
لها، وقد تكون مراعاتها واجبة؛ وذلك إذا ترتَّب على بعض العبارات اللغوية والصياغية  وتجُمِّ

تغيُّرٌ في المعنى.

وكلمـا كانت الوثيقةُ أحكمَ وأجمع للسـمات السـالف ذكرهـا؛ كان تحقيقها للمصالح 
والمنافع أتمَّ وأعظم.

بقي أن نشيرَ إلى بعض آثار وفوائد الإحكام في إعداد الوثائق الوقفية. والتي أذكر بعضًا 
منها)78(:
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1ـ الديمومة والاستمرار: ووجه ذلك أن الوثيقةَ الواضحة الصياغة، والشاملة في بنودها، 
والمرنة في شـروطها؛ تسـلمَ من وقوع الخلاف والنزاع بين النظّار أو المسـتفيدين الذي قد 
يفُضي إلى إماتة الوقف، وتسـلمَ من التبعِات والإشـكالات النظامية التي قد تحدُّ من ديمومة 
ـق المرونة التي تجعل الوقف متماشـياً مع المسـتجدات العصرية، والأوقاف  الوقـف، وتحقِّ
رة أنموذج مبهر في ذلك؛ حيث استمرت بعض الأوقاف قروناً من الزمان، وكانت من  المعمَّ
العوامل المؤثِّرة أنها تشـترك في وجود عنايةٍ واضحةٍ بصياغتها، وبالذات في تحديد شـروط 

الواقف ومصارف الوقف وآلية إدارته)79(.

2ـ تحقيـق مقاصـد الواقف وترتيـب أولوياته: وهذا من آثار وفوائـد إعداد وثيقة الوقف 
حيـث يراعـى عنـد توثيقها الغايـة والمقصد من الوقـف، وما هي أولويـات الواقف في وقفه 

فنقُدِّم الأولى والأجدر في التقديم وفق المعايير السابقة.

3ـ سـدُّ أبواب النزاع: فعندما تتحقَّق في وثيقة الوقف الشـروط السابقة، فإنه بذلك يسدُّ 
أبواب النزاع والخلاف في فهمها وتطبيقها على أرض الواقع.

4ـ تيسير عمل القائمين على الأوقاف: فكلما كانت الوثيقةُ محكمةً في صياغتها واضحةً 
فـي معالمها سـهُل عمـلُ القائمين على أعمال الوقـف وتطبيقها علـى أرض الواقع، وتوزيع 

الوقف في وجوه البرِّ والخير وفق مقصد الواقف.

5ـ سالمة الوقف من الإشـكالات الشـرعية والتبعات النظامية: وهذا الأثر سـيتحقَّق إذا 
كانـت الوثيقـةُ مراعيـةً للأحـكام الشـرعية والأنظمة المرعية فـي البلد، وكذلك إذا اتسـمت 
بالسـهولة والدقـة والمواءمـة بينهمـا، والإخلال في تحقيق تلك السـمات فـي الوثيقة يعود 
بالخلـل علـى ذات الوقـف؛ ومـن ذلك أن ينصَّ فـي الوثيقة على شـروط قد تبُطِـلُ الوقفَ، 
أو ينـصَّ علـى شـروط لا تصحُّ من حيث هـي دون أن تبُطلَ الوقفَ، ومثال الشـرط الذي لا 
يصحُّ معه الوقف: أن يقف على مجهول، أو على حيوان، جاء في الشرح الكبير الثالث ]من 
شـروط الوقف[: »أن يقفَه على معيَّنٍ يملك. ولا يصحُّ على مجهول...، ولا على حيوانٍ لا 

يملك«)80(.

يـن، وأن  فإنـه يحسـنُ بالمـرء ـ إذا عـزم علـى الوقـف ـ أن يسـتعين فـي ذلـك بالمختصِّ
يسـتكتبهَم في صياغة الوثيقة الوقفية، أو يراجعهم لتحكيمها، قبل أن يشُـهد عليها أو يوثِّقها 
ه في أحكام الوقف شرعًا ونظاماً؛ فالوقف عبادةٌ جليلةٌ  لدى الجهة المختصة، مع عنايته بالتفقُّ

حريٌّ بالمرء أن يحُسن فيها؛ »فإنّ الله تعالى يحبُّ إذا عمل أحدُكم عملً أن يتُقنهَ«)81()82(.
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المبحث الثالث: التجربة الأردنية وفقًا لأولويات إنشاء الوقف
لسـتُ هنـا بصدد الحديث عـن التجربة الأردنية فـي مجال الوقف، حيـث يوجد وزارةٌ 
كاملـةٌ تسـمى وزارة الأوقـاف والشـؤون والمقدسـات الإسلامية، تعُنى بقضايـا الوقف في 
المملكـة الأردنية الهاشـمية، ولكن الذي أحببتُ تسـليط الضوء عليه فـي هذا المبحث ما له 
علاقة في موضوع بحثنا، وهو أولويات إنشاء الوقف في الأردن من حيث بيان أهم المشاريع 

التي تراعي أولويات إنشاء الوقف والتي من أبرزها:

أولً: إنشاء وقفيةِّ خير الأردن
يها في  وهي وقفيةٌّ خيريةٌّ تسـعى لأحياء سُنةّ الوقف وإيصال الزكاة والصدقات لمستحِقِّ
مختلـف محافظـات المملكة، وقد أنشـأها صاحبُ السـموِّ الملكيِّ الأمير غـازي بن محمد 
المعظم، وهي ممارسـةٌ عمليةٌّ للعمل الوقفي الخيريِّ حيث تبلورت فكرةُ إنشـاء وقفية خير 
الأردن إحياءً لسُـنةّ الرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم ولفتح أبواب الخير أمام الجميع، وتشـجيعهم على 
المساهمة في أعمال الخير والبرِّ، وهذه الوقفية تتمتَّعُ بشخصيةٍّ اعتباريةٍّ ذاتية الإدارة لها ذمةٌ 
ماليةٌ مستقلةّ، وتساهم في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية من 
خلال رؤيةٍ متكاملةٍ تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته، وله الحقُّ في التمليك والتملك.

لٌ بموجب حجّةِ الوقف على النحو التالي: ويتولى إدارةَ هذه الوقفية مجلسٌ مشكَّ

1ـ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيسًا لمجلس أمناء الوقفية.
2ـ سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية مديرًا للوقفية.

3ـ سماحة قاضي القضاة.
4ـ مفتي القوات المسلحة.

5ـ أمين عام دائرة الإفتاء العام.

هـذا، وقـد تـمَّ تحديـدُ رؤية هذه الوقفيـة لتكون صاحبةَ الريـادة في أعمـال البرِّ لتحقيق 
التكافـل المجتمعـي، وأمـا رسـالتها فكانت مسـاعدة الفئـات المحتاجة للقضـاء على الفقر 

وتحقيق حدِّ الكفاية.

وتهدف هذه الوقفيةُّ إلى جملةٍ من الأهداف، التي أهمها:

1ـ إحياء سُنةّ الوقف بالدعوة إلى مشروعاتٍ تكون أقرب إلى نفوس الناس، وأكثر تلبية 
لحاجاتهم.
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يها حسـب الأصنـاف  2ـ جمـعُ الـزكاة والصدقـات والهِبـات وتوزيعهـا علـى مسـتحِقِّ
المذكورة في الشرع.

3ـ تلبيـة احتياجات المجتمع )مراعاة فقـه الأولويات موضوع البحث( والمواطنين في 
المجالات غير المدعومة في الشكل المناسب)83(.

هذا، ومما يميِّز الوقفية أن العاملين فيها لا يتقاضَون أيةَ رواتبَ أو رسومٍ أو نفقاتٍ إدارية 
)جميـع العامليـن فيهـا مُتطوِّعون(، وقـد بلغ مجموع مـا وزَّعته الوقفية خلال عـام 2022م 
)436545 دينـارًا( موزعـةً على أعمال البرِّ والخير من إنشـاء مشـاريع صغيرةٍ لدعم الأسُـر 
الفقيرة، وكفالات طلّب العلم الشرعي، وكفالة الأيتام، وتسديد رسوم جامعية، ومساعدات 

نقدية للأسُر الفقيرة.
ثانياً: الوقفية العلمية الهاشمية)84(

بتوجيهـات ملكيةٍ صدرت الإرادة الملكية السـامية من صاحب الجلالة الملك عبد الله 
الثانـي المعظـم حفظـه الله ورعـاه وسـدد على طريـق الخير خطـاه بإنشـاء وقفيـاتٍ تعليميةٍ 
فريـدة مـن نوعهـا تراعي أولويات إنشـاء الأوقاف، والتـي نحن في أمسِّ الحاجـة إليها وإلى 
إحيائهـا. وهـي مفهوم الوقـف، وارتباط هذا الوقـف بالفِكر وبالعلم، وربـط الأجيال بعلماء 
الأمـة القـدوات، وعـدم اقتصاره على بناء المسـاجد علـى فضلها ومكانتهـا، حيث تضمَّنت 
هذه الوقفيات إنشاءَ كرسيٍّ مكتمل لدراسة فكِر الإمام الغزالي في جامعة القدس والمسجد 
الأقصـى المبارك، وإنشـاء كرسـيٍّ مكتمل لدراسـة فكر الإمـام الرازيِّ فـي الجامعة الأردنية 
وجامعة العلوم الإسلامية العالمية ومسجد الحسين بن طلال، وإنشاء كرسيٍّ مكتمل لدراسة 
فكر الإمام السيوطيِّ في المسجد الحسيني الكبير، وإنشاء كرسيٍّ مكتمل لدراسة فكر الإمام 

النوويِّ في مسجد السلط الكبير وجامعة العلوم الإسلامية.

بحيث تشـكل هذه الوقفياتُ مناراتٍ علمية هاديةً لأبناء الأمة، وهي سُـنةّ حميدة يقُتدى 
بها لدعم البحث العلمي، ودعم التعليم الشرعي المنهجي الذي يحفظ عقيدةَ الأمة وثقافتها 
ويقويها لمواجهة التحديات، ويربط أجيالَ الأمة وأبناءها بسلفها الصالح وبعلمائها الأجلّء 
ليكونوا بذلك خير سـلفٍ لخير خلفٍ، حيث يتمُّ دراسـةُ مؤلفّات هؤلاء العلماء ومصنَّفاتهم 
صةٍ لدراسة منهج هؤلاء العلماء للحصول  وسيرهم الذاتية كما يتم تقديمُ منحٍ دراسيةٍّ متخصِّ

على شهادة الماجستير والدكتوراه.
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ثالثاً: وقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم لختم القرآن في المسجد الأقصى)85(
حيث تأتي هذه الوقفيةُّ من منطلق تكريس الوصاية الهاشمية على المقدَّسات الإسلامية 
المقدسـة، وفـي إطار جهـود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثانـي حفظه الله ورعاه في 

دعم صمود الشعب الفلسطينيِّ والقدس خصوصًا.

ينيةَ للأردن على الأماكن المقدسة في القدس،  لتؤكد الوقفيةُ المسـؤوليةَ التاريخيةَ والدِّ
وفـي رعاية المقدسـات الإسلامية والمسـيحية في القـدس وحمايتها، ضمـن مفهوم تثبيت 
ِّهم، حيث  عروبـة القـدس وأهلها، وتعزيز صمودهم على أرضهم. وربـط الأجيال بكتاب رب
تتضمن دوراتٍ خاصّةً في تحفيظ وختم القرآن الكريم لأكثر من ألف قارئٍ وقارئةٍ في حرم 
المسـجد الأقصـى، والقصـد هنا توفير مكافآت مالية شـهرية لهم لدعـم صمودهم وثباتهم، 

وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.

فيـن الإسـرائيليِّين تعكس ارتباطَ الهاشـميين  وهـذه الوقفيـةُ بمثابةِ رسـالةٍ لـكل المتطرِّ
تاريخيًّا، جيلً بعد جيل، بعقد شـرعيٍّ مع تلك المقدسـات، التي حفظوا لها مكانتها، وقاموا 
على رعايتها وخدمتها، مسـتندِين إلى إرثٍ دينيٍّ وتاريخي، وارتباطٍ بالنبيِّ العربي الهاشـميِّ 
دٍ صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقفية تمثِّلُ تطبيقًا عمليًّا لأولويات إنشاء الأوقاف، حيث أعادت البوصلةَ  محمَّ
لتوجّه الأنظار إلى القدس والمسـجد الأقصى وواجب الأمة تجاهه، والسـعي على تحريره 

بدعم صمود المقدسيِّين المرابطين في باحاته وساحاته.

رابعًا: وقف مستشفى المقاصد الخيري
من أولويات إنشاء الوقف في وقتنا الحاضر، علاجُ المرضى وتقديمُ يد العون والمساعدة 
لهـم، وتوفيـر كلِّ ما يحتاجونه مـن عنايةٍ ورعايـةٍ وأدوية وعلاجات، وتجهيز المستشـفيات 
ص ذي كفـاءة وخبرة؛ لتقديـم الخدمة  بأحـدث الأجهـزة الطبيـة، وتعييـن كادر طبـيٍّ متخصِّ
المُثلـى لهذه الشـريحة من أبنـاء المجتمع، ومن هنـا وتطبيقًا لمبدأ أولويات إنشـاء الأوقاف 
قامـت لجنـةُ زكاة حيِّ نزال في المملكة الأردنية الهاشـمية ـ وهي إحدى لجان الزكاة التابعة 
لصندوق الزكاة الأردني ـ بإنشاء مشروع خيريٍّ كبير )وقف صحي(، تمثَّلَ في إقامة مستشفى 
باسم مستشفى المقاصد الخيرية، مكون من سبعة أدوار، ومساحة تجاوزت عشرة آلاف مترٍ 
مربع، وبسعة مئةٍ وخمسين سريرًا، بعد تطويره وتحديثه بكلفة تجاوزت أربعة ملايين دينار، 
حيـث تم تزويـدُه بأحدث الأجهـزة الطبية، وتعييـن كادر مختصٍّ من الأطبـّاء والممرِّضين، 
وتقوم فكرة هذا المستشفى على تقديم خدماته الطبية للمواطنين بشكل عام، وبالحد الأدنى 
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للأجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن دراساتٍ ميدانيةٍ تشرف عليها لجنةُ الزكاة التي تنسب 
بالإعفاءات والخصومات اللازمة للفقراء، وتم تخصيصُ مبلغٍ ماليٍّ من واردات لجنة الزكاة 
ص في معالجة المرضى الفقراء الذين يتم اعتمادهُم، وقد تقدموا بطلب فتوى شرعيةٍ  لتخُصَّ
إلـى مجلـس الإفتـاء العام التابع لدائـرة الإفتاء العـام الأردنية لأخذ فتوى بهـذا الخصوص، 
حيـث قـرر المجلس بعد الدراسـة ومداولـة الرأي ما يلـي)86(: »علاج المرضـى الفقراء من 
أعمال الخير المستحبةّ، بل من الضرورات التي يجب على المؤسسات والمجتمعات القيامُ 
عليها وتوفيرها؛ ذلك أن ترَْكَ الفقير يواجه مرضَه وحيدًا رغم علم المجتمع بعجزه عن ذلك 
ليس من الشرعِ ولا من الإنسانية في شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: »مَثلَُ المُؤمِنينَ في 
هَرِ  توادِّهِم وترَاحُمِهم وتعَاطُفِهم مَثلَُ الجَسَدِ إذا اشتكََى منه عُضوٌ تدَاعَى له سائرُ الجسدِ بالسَّ
والحُمَّـى«)87(. وهـذا فهم عميـق للمجلس الموقَّر حـول أولويات إنشـاء الأوقاف موضوع 

البحث.

ولما كان الفقرُ والمسكنةُ أهمَّ مصرف من مصارف الزكاة، بنصِّ القرآن الكريم وإجماع 
علمـاء المسـلمين، رأى المجلـسُ أنه لا بأس فـي تخصيص مبلغٍ مـن زكاة المزكِّين لتجعل 
فـي صنـدوق خـاصٍّ يغطي تكاليف علاج المريض الفقير أو المسـكين، مع مراعـاة الأمانة 
فـي الإنفـاق، والعدالة في التوزيع، وتكون إدارةُ هذا الصندوق وكيلةً عن المزكِّي في تمليك 
الزكاة للفقير، ولا إشكال حينئذٍ في تمليكه الزكاة على شكل علاج، فقد أجاز فقهاءُ الشافعية 
ي الزكاة »أن يشـتري للفقير عقارًا يسـتغله« دون أن يدفع إليـه النقد، كما في  وغيرهـم لمتولّـِ
ـق المقصد الشـرعي في هـذه الصورة، وهو سـدُّ حاجة  »مغنـي المحتـاج«)88(، وذلـك لتحقُّ

الفقير، فكذلك الأمر هنا؛ إذ العلاج من أهم الحاجات التي ينبغي كفايتها.

ونصيحتنا لجميع المزكِّين الحرص على دعم هذا المشروع الخيري الرائد بأموال الزكاة 
والصدقـات، ونصيحتنـا أيضًا للقائمين على المستشـفى تقوى الله عز وجل، والإحسـان في 

الإدارة والعمل، واحتساب الأجر عند الله سبحانه. والله تعالى أعلم«.

خامسًا: وقف التعليم
جـاء إنشـاءُ وقفية التعليم في الأردن من رغبـةٍ طموحةٍ تقتضيها الحاجة لتجويد العملية 
التعليمية، ويعتبر المحور الاقتصادي الأساس والمحرِّك لها. حيث تبلغ احتياجات المملكة 
من المدارس وفقًا لتقديرات وزارة التربية والتعليم حوالي 600 مدرسة خلال السنوات العشر 
القادمـة، أي بمعدَّل 60 مدرسـة سـنويًّا. ويفوق هـذا العددُ إمكانيات الـوزارة ومخصصاتها 
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الماليـة. كمـا أن هنالك حاجة كبيرة لصيانـة المدارس القائمة وتحديث الأجهزة والوسـائل 
المستخدمة في العملية التعليمية.

ومـن هنـا كانت وقفيةُ التعليم ثمرةً لتعـاونٍ بين وزارةِ التربية والتعليـم ووزارةِ الأوقاف 
والشـؤون والمقدسـات الإسلامية، بهدف إيجاد منصّةٍ تمكِّن الراغبين مـن أبناء الوطن من 
تقديم الدعم الماديِّ لغايات تجويد العملية التعليمية في وطننا الأردن، وتوفير البيئة المناسبة 
لطلبتنـا فـي كافة المجالات. وهـذا تطبيق عمليٌّ لأولويات إنشـاء الوقـف موضوع البحث، 
إذ يشـكل الوقـف التعليمـي إضافـة نوعية، إذ يحقق نهضـة بالعملية التعليميـة التربوية بكافة 
مكوناتها، إضافة إلى تغير الصورة النمطية للوقف بحيث يصبح أعم وأشمل، ليحصل قطاع 

التعليم على نصيبه من مشاريع الوقف.

وقد تم تشكيلُ الإطار العام القانونيِّ والشرعيِّ للوقف التعليمي من خلال الحجة الوقفية، 
وقد صدرت حجةُ الوقف التعليمي من دائرة قاضي القضاة بتاريخ 2018/2/8م)89(.
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أهم النتائج والتوصيات

1ـ الشـريعةُ مبناهـا وأساسـها على الحِكَم ومصالـح العباد في المعـاش والمعاد، وهي 
عدلٌ كلها ومصالح كلها وحِكَم كلها.

2ـ الأولويـات تعنـي: تلـك القاعـدة المَبنيةّ على فهم الأنسـب والأجدر مـن الأعمال، 
ومعرفة فاضل الأعمال ومفضولها، وراجحها ومرجوحها، بناءً على العِلم بمراتبها، وبالواقع 
الـذي يتطلبها بغـرض تحقيق أهم المصالح بأخف الأضرار، ومعرفة النتائج التي يؤول إليها 

تطبيق تلك الأعمال.

3ـ أولويـات إنشـاء الأوقـاف نعنـي بهـا تقديم الأعمـال أو المشـاريع الوقفية الأنسـب 
والأجدر والأفضل، والتي لها حقُّ التقديم على غيرها وفق معايير محددة.

4ـ توجيـه أنظار القائمين على إنشـاء الأوقاف إلـى معايير وأولويات يجب أخذُها بعين 
الاعتبـار عند إنشـاء الأوقاف؛ كتقديم الأولى والأجدر والأنسـب، وتقديـم الضروري على 
الحاجي والأعظم نفعًا والأكثر أجرًا على غيره، وغير ذلك من المعايير التي تناولها البحث.

5ـ بما أن الزمن يتقدم والأحوال تتبدل والظروف تتباين، فما كان في وقتٍ من الأوقات 
ر لظهور ما هو أولى منـه وأجدر وأنفع لجهة البر والخيـر، وأولى في تحقيق  أولويـة قـد يتغيّـَ
مقصـود الواقـف وغايته من وقفه، وعليه كان لا بدَّ من مراعاة فقه الأولويات وترتيبها، وماذا 

ر في العمل والتطبيق عند إنشاء الأوقاف. نقدِّم وماذا نؤخِّ

6ـ صياغـة الوثيقـة الوقفية تلعـب دورًا كبيرًا في تحديد أولويـات الوقف، وتطبيقه على 
أرض الواقع، وهي بمثابة البوصلة التي تحدد مسـار الوقف واتجاهه وتحديد أولوياته، ولذا 

فإن صياغتها لدى الجهات المختصة أولى وأجدر وأضمن لمصلحة الوقف.

7ـ وجـوب اسـتنهاض الهمـم وإعـادة الألقَ للـدور الفعّال الـذي لعبته الأوقـاف قديمًا 
وحديثـًا فـي تاريـخ هذه الأمة، والشـكر كل الشـكر لمنتدى قضايـا الوقف الفقهيـة في دولة 
الكويت الشـقيق حفظها الله ورعاها الذي يحمل شـعار هذه المبادرة لإعادة إحياء الأوقاف 

في الأمة.
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8ـ هنـاك تجـارب رائدة في إنشـاء الأوقـاف ترُاعي فقـه الأولويات حـريٌّ بالمختصين 
دراسـتها وتسـليط الضـوء عليها، وتعميمها علـى القائمين على أمور الأوقـاف؛ لتعمَّ الفائدة 

وينتشر الخير.
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قائمة المصادر والمراجع
ــ https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx

تحقيق  •ـ لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  العالمين،  رب  عن  الموقعين  أعلام  أبي بكر،  بن  محمد  ابن القيم، 
محمد عبد السلام إبراهيم، الطبعة الأولى، 1411ه =1991م.

ط1،  •ـ بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الكبرى،  الفتاوى  )ت728ه(،  عبد الحليم  بن  أحمد  ابن تيمية، 
1987م.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد )ت٧٢٨ه(، منهاج السنة، تحقيق: محمد سالم، الناشر جامعة  •ـ
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ ه =١٩٨٦م.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر )ت1252ه(، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط2،  •ـ
1992م.

ابن عبد السلام، العز )ت660ه(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  •ـ
)د. ط(، 1991م.

طبعة  •ـ هارون،  عبد السلام  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  )ت395ه(،  أحمد  أبو الحسين  ابن فارس، 
اتحاد الكتاب العرب، 2002م.

العربي،  •ـ التراث  إحياء  دار  بيروت،  العرب،  لسان  )ت711ه(،  الدين  جمال  أبو الفضل  ابن منظور، 
مؤسسة التاريخ العربي، 1999م، ط3.

الطبعة  •ـ العلماء،  من  جماعة  تحقيق  البخاري،  صحيح  إسماعيل،  بن  محمد  أبو عبد الله  البخاري، 
السلطانية، المطبعة الأميرية، ط1311ه.

بيروت،  •ـ العلمية،  الكتب  الكبرى، ت: محمد عطا، دار  السنن  البيهقي، أحمد بن حسين )ت458ه(، 
ط3، 2003م.

الترمذي، محمد بن عيسى )ت279ه(، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، الطبعة الثانية 1975م. •ـ
صلاح  •ـ ت:  الفقه،  أصول  في  البرهان  )ت478ه(،  عبد الله  بن  عبد الملك  الحرمين  إمام  الجويني، 

عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م.
الحكمي، علي بن عباس، شروط الواقفين وأحكامها، بحث في ندوة الوقف في الشريعة ومجالاته. •ـ
ـ  •ـ الشريعة  كلية  علي صالح/  ونهيل  تحديدها،  وكيفية  الأولويات  تأصيل  الدين حسين،  رحال، علاء 

جامعة اليرموك، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد الثاني، العدد )2(، 1427ه=2006م، 
وهو منشور على موقع دائرة الإفتاء العام.
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الدراسات  •ـ كلية  ماجستير،  المجتمع، رسالة  بناء  في  وأهميتها  الكفائية  الفروض  رياض رشيد،  رشيد، 

العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين 2015م.

الزحيلي، وهبة، نظرية الضرورة الشرعية، مؤسسة الرسالة، بيروت. •ـ

سعادة، جودت أحمد، تدريس مهارات التفكير، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، 2003م. •ـ

السعدي، الوقف وأثره في التنمية، بحث منشور على موقع دائرة الإفتاء الأردنية. •ـ

غير  •ـ ماجستير  رسالة  تطوير،  التربوي،  التخطيط  في  الأولويات  لتحديد  أنموذج  محمد،  امتثال  السقا، 

منشورة، عمان، الأردن، 1995م.

السليمّ، طارق صالح خليف، فقه الأولويات وتطبيقاته في زمن الأوبئة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،  •ـ

إشراف الدكتور عبد الله ربابعة، 2021م.

السليم، عادل بن محمد، الأولويات وضوابطها، مجلة البيان، العدد 177. •ـ

السوسوة، عبد المجيد محمد، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، دار القلم، دبي، ط1، 2004م. •ـ

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت911ه(، تفسير الجلالين، القاهرة، دار الحديث، ط1. •ـ

دار  •ـ دراز،  عبد الله  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  الموافقات  )ت790ه(،  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، 

المعرفة، بيروت.

شميم، عمير، وثائق الأوقاف المعاصرة. •ـ

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت1250ه(، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم  •ـ

التفسير، بيروت، دار الكتاب العربي، 1999م.

عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، دار الكتاب العربي بيروت. •ـ

الغزالي، أبو حامد محمد )ت505ه(، إحياء علوم الدين، دار المعرفة بيروت. •ـ

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت505ه(، المستصفى، ت: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار  •ـ

الكتب العلمية، بيروت، ط1.

الفارس، محمد، الإحكام في صياغة الوثائق الوقفية، وأثرها على الوقف، 2022/12/12م. •ـ

قحف، منذر، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني، من فعاليات ندوة  •ـ

أكتوبر   12-8 الموافق  1422ه،  رجب   24-20 بيروت،  العربي،  العالم  في  المدني  والمجتمع  الوقف 

1992م.

قحف، منذر، الوقف الإسلامي تطوره وإدارته وتنميته، بيروت، دار الفكر المعاصر، ودمشق، دار الفكر،  •ـ

ط1، 1421ه=2000م.

القرافي، أبو العباس شهاب الدين )ت684ه(، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه سعد، شركة الطباعة  •ـ

الفنية المتحدة، الطبعة الأولى، 1973م.
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القرضاوي، يوسف، فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، القاهرة، مكتبة وهبة، ط1،  •ـ
1995م.

العربي،  •ـ التراث  إحياء  دار  عبد الباقي،  محمد  تحقيق  مسلم،  صحيح  أبو الحسن )ت261ه(،  مسلم، 
بيروت، 1955م.

المقدسي، ابن قدامة، الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1983م. •ـ
ملحم، محمد همام، تأصيل فقه الأولويات دراسة مقاصدية تحليلية، دار العلوم، الأردن، ط2، 2008م، •ـ
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها. •ـ
موقع الأمانة العامة للأوقاف منشور على الموقع تحت عنوان أحكام الوقف. •ـ
موقع دائرة الإفتاء الأردنية. iftaa@aliftaa.jo •ـ
موقع دائرة الإفتاء المصرية.dar-alifta.org •ـ
موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية. https://www.facebook.com/edugovjo/?locale=ar_AR •ـ
نوري، عبد الله، استثمار مقاصد الوقف العام في جلب التنمية ودفع الفقر، نادي الاقتصاد الإسلامي،  •ـ

ديسمبر 14/ 2022م.
وقفية خير الأردن، النظام الأساسي، صفحة https://www.jordanbenefitsfund.com/ 7-1 •ـ
الوكيلي، محمد، فقه الأولويات دراسة في الضوابط، سلسلة الرسائل الجامعية المعهد العالمي للفكر  •ـ

الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، ط1، 1997م.
يكن، فتحي، نحو صحوة إسلامية في مستوى العصر، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  •ـ

ط1، 1998م.
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والعلوم، مادة ولي، ص1334.
(((8 ج6،  أبيه،  من  الولد  ميراث  باب  الفرائض،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه  عليه:  متفق 

الفرائض، باب ألحقوا  ص2476، حديث رقم )6351(. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 
الفرائـض بأهلها، ج3، ص1233، حديث رقم )1615(.

(((9 لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور )ت711ه(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
مؤسسة التاريخ العربي، 1999م، ط3، ج5، ص401.

التفسير، محمد بن علي بن محمد 1)1)) الرواية والدراية في علم  القدير الجامع بين فني  انظر: فتح 
الشوكاني )ت1250ه(، بيروت، دار الكتاب العربي، 1999، ج2، ص436.

((1(1 الحديث،  دار  القاهرة،  السيوطي )ت911ه(،  أبو بكر  عبد الرحمن  الدين  الجلالين، جلال  تفسير 
ط1، ص403.

تىَكَٰ 1)1))
َ
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: سمحوَهَلۡ أ

كتاب  في صحيحه،  مسلم  وأخرجه   .)3216( رقم  مُوسَىٰٓسجى ج2، ص1244، حديث  حَدِيثُ 
الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، ج2، ص795، حديث رقم )1130(.
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الدين، ج2، ص805، حديث 1)1)) باب  الكفالة،  البخاري في صحيحه، كتاب  متفق عليه: أخرجه 
رقم )2176(. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ج2، 

ص592، حديث رقم )867(.
أنموذج لتحديد الأولويات في التخطيط التربوي، امتثال محمد السقا، تطوير، رسالة ماجستير غير 1)1))

منشورة، عمان، الأردن، 1995م، ص13.
ط1، 1)1)) والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار  عمان،  سعادة،  أحمد  جودت  التفكير،  مهارات  تدريس 

2003م، ص217.
الأولويات وضوابطها، عادل بن محمد السليم، مجلة البيان، العدد 177، ص1.22)1))
فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، يوسف القرضاوي، القاهرة، مكتبة وهبة، 1)1))

ط1، 1995م، ص9.
نحو صحوة إسلامية في مستوى العصر، فتحي يكن، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 1)1))

والتوزيع، ط1، 1998م، ص158.
فقه الأولويات دراسة في الضوابط، محمد الوكيلي، سلسلة الرسائل الجامعية المعهد العالمي 1)1))

للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، ط1، 1997م، ص16.
تأصيل الأولويات وكيفية تحديدها، علاء الدين حسين رحال، ص2.133)2))
انظر: تأصيل فقه الأولويات دراسة مقاصدية تحليلية، محمد همام ملحم، دار العلوم، الأردن، 2)2))

ط2، 2008م، ص67.
المرجع السابق، ص2.67)2))
انظر: المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، )ت505ه(، تحقيق: محمد عبد السلام 2)2))

عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ص174.
تأصيل فقه الأولويات، ملحم، ص2.192)2))
فقه الأولويات وتطبيقاته في زمن الأوبئة، طارق صالح خليف السليمّ، رسالة ماجستير، جامعة 2)2))

اليرموك، إشراف الدكتور عبد الله ربابعة،2021م، ص53.
الموافقات في أصول الفقه، الشاطبي، ج2، ص2.8)2))
فقه الأولويات وتطبيقاته في زمن الأوبئة، طارق السليمّ، ص2.54)2))
الموافقات، الشاطبي، ج2، ص2.11-10)2))
البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، )ت478ه(، تحقيق: 2)2))

صلاح عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م، ج2، ص79.
الموافقات، الشاطبي، ج2، ص3.12-11)3))
انظر: فقه الأولويات وتطبيقاته في زمن الأوبئة، طارق السليمّ، ص3.57)3))
انظر: الوقف الإسلامي تطوره وإدارته وتنميته، منذر قحف، بيروت، دار الفكر المعاصر، ودمشق، 3)3))

دار الفكر، 1421ه=2000م، )ط1(، ص39.
2004م، 3)3)) ط1،  دبي،  القلم،  دار  محمد،  عبد المجيد  الإسلامية،  الشريعة  في  الموازنات  فقه 

ص13.
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، )ت660ه(، مكتبة الكليات الأزهرية، 3)3))
القاهرة، )د.ط(، 1991م، ج1، ص62.

سنن الترمذي، ح٣٧٠٣. وفي رواية: »من حفر رومة فله الجنة«. فحفرها عثمان رضي الله عنه. 3)3))
رواه البخاري، صحيح البخاري، ح٢٦٢٦.

الوقف وأثره في التنمية، السعدي، ص176. بحث منشور على موقع دائرة الإفتاء الأردنية.3)3))
البخاري، صحيح البخاري، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، حديث رقم: 3)3))

6788، مسلم، صحيح مسلم، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، 
حديث رقم: 1688.

العلمية، 3)3)) الكتب  دار  عطا،  محمد  ت:  )ت458ه(،  البيهقي  حسين  بن  أحمد  الكبرى،  السنن 
بيروت، ط3، 2003م، باب ما جاء في الحمى، حديث رقم: 12156.

الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني، د. منذر قحف، من فعاليات 3)3))
الموافق  1422ه،  رجب   24-20 بيروت  العربي،  العالم  في  المدني  والمجتمع  الوقف  ندوة 

8-12 أكتوبر 1992م.
شركة 4)4)) سعد،  طه  تحقيق  )ت684ه(،  القرافي  الدين  شهاب  أبو العباس  الفصول،  تنقيح  شرح 

الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى 1973م، ص446.
الاقتصاد 4)4)) نادي  نوري،  عبد الله  الفقر،  ودفع  التنمية  جلب  في  العام  الوقف  مقاصد  استثمار 

الإسلامي، ديسمبر 14، 2022م.
((4(4https://www.aliftaa.jo/ ،3644 :دائرة الإفتاء الأردنية، رقم الفتوى
ج8، ص4.60)4))
البرهان، للجويني، ج2، ص4.82)4))
انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي بيروت، ج1، ص4.204)4))
((4(4https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx .موقع الأمانة العامة للأوقاف
إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد الغزالي )ت505ه(، دار المعرفة بيروت، ج1، ص4.16)4))
الفروض الكفائية وأهميتها في بناء المجتمع، رشيد رياض رشيد، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 4)4))

العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 2015م، ص135.
لسان العرب، ابن منظور، ج4، ص4.482)4))
نظرية الضرورة الشرعية، د. وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص5.67-66)5))
الفروض الكفائية وأهميتها في بناء المجتمع، رشيد رياض رشيد، ص5.131)5))
صحيح مسلم، رقم الحديث )1631(.5)5))
صحيح البخاري، ج2، ص5.531)5))
صحيح النسائي، حديث رقم )3666(.5)5))
صحيح البخاري، رقم الحديث )2779(، صحيح مسلم، رقم الحديث )524(.5)5))
صحيح البخاري، رقم الحديث )5353(، صحيح مسلم، رقم الحديث )2982(.5)5))
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تأصيل الأولويات وكيفية تحديدها د. علاء الدين رحال، ص5.9)5))
انظر: الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، )ت728ه(، الفتاوى الكبرى، دار الكتب 5)5))

العلمية، بيروت، ط1، 1987م، ج5، ص429.
موقع الأمانة العامة للأوقاف أحكام الوقف.5)5))

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx
((6(6https://www.dar-alifta.org/ar .موقع دائرة الإفتاء المصرية
ج7، ص101، ط. دار إحياء التراث العربي.6)6))
ج4، ص360، ط. دار الكتب العلمية.6)6))
صحيح البخاري، رقم الحديث )1477(، صحيح مسلم، رقم الحديث )553(.6)6))
ص100، ط. مؤسسة الرسالة.6)6))
((6(6https://www.dar-alifta.org/ar .فتوى دار الإفتاء المصرية
موقع الأمانة العامة للأوقاف، أحكام الوقف.6)6))

https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx
الفكر، 6)6)) دار  )ت1252ه(،  ابن عابدين،  عمر  بن  أمين  محمد  المختار،  الدر  على  المحتار  رد 

بيروت، ط2، 1992م، ج4، ص398.
المرجع السابق، ج3، ص6.551)6))
الشريعة 6)6)) في  الوقف  ندوة  في  بحث  الحكمي،  عباس  بن  علي  د.  وأحكامها،  الواقفين  شروط 

ومجالاته، ص16.
رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص7.398)7))
المرجع السابق، ج3، ص7.551)7))
وثائق الأوقاف المعاصرة، لعمير شميم، ص7.27)7))
انظر: الإحكام في صياغة الوثائق الوقفية، وأثرها على الوقف، محمد الفارس، 2022/12/12م.7)7))

https://www.estithmar.org/aliihkam-fi-siaghat-alwathayiq-alwaqfia
وثائق الأوقاف المعاصر، لعمير شميم، ص7.419)7))
الإحكام في صياغة الوثائق الوقفية، وأثرها على الوقف، محمد الفارس،7)7))

https://www.estithmar.org/aliihkam-fi-siaghat-alwathayiq-alwaqfia
المرجع السابق.7)7))
((7(7 مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج4، ص257.
انظر: الإحكام في صياغة الوثائق الوقفية، وأثرها على الوقف، محمد الفارس،7)7))

https://www.estithmar.org/aliihkam-fi-siaghat-alwathayiq-alwaqfia
الأوقاف المعمرة، سماتها وعوامل استدامتها، ص7.83)7))
الشرح الكبير، ابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1983م، ج16، ص8.393)8))
((8(8 الكتب  دار  البيهقي )ت458ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،  بن حسين  الكبرى، أحمد  السنن 

2003م،  الرياض، ط1،  ـ  الرشد  مكتبة  الإيمان،  البيهقي، شعب  2003م،  بيروت، ط3،  العلمية، 
حديث رقم 4929.
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الإحكام في صياغة الوثائق الوقفية، وأثرها على الوقف، محمد الفارس،8)8))
https://www.estithmar.org/aliihkam-fi-siaghat-alwathayiq-alwaqfia

انظر: وقفية خير الأردن، النظام الأساسي، صفحة 8.7-1)8))
https://www.jordanbenefitsfund.com/
(84)	https://petra.gov.jo/Include/InnerPage
(85)	https://petra.gov.jo/Include/InnerPage

((8(8 قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: )193( )1/ 2014م( حكم علاج الفقراء في مستشفى المقاصد 
وانظر:  /2014م(،   1/  9( الموافق  الأول/1435ه(،  )7/ربيع  بتاريخ  الزكاة  أموال  من  الخيرية 
حجية الوقف الصادرة عن محكمة عمان الجنوبية التابعة لدائرة قاضي القضاة رقم 12/12/2 تاريخ 

https://www.awqaf.gov.jo/AR/Pages .1437/6/14ه
صحيح البخاري، رقم الحديث )6011(، صحيح مسلم، رقم الحديث )2586(.8)8))
ج4، ص8.186)8))
انظر: موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.8)8))

https://www.facebook.com/edugovjo/?locale=ar_AR

d


